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  مقدمة  -أولا   
ــار موض ــ  - ١ ــدورة     وأث ــسادسة، خــلال ال ــة ال ع طــرد الأجانــب مناقــشات مهمــة في اللجن

تجاوزت ملاحظات الدول الـتي أدلـت ببيانـات في           ما وكثيرا. الخامسة والستين للجمعية العامة   
عمال الدورة الثانية والستين للجنة القانون الـدولي بـشأن المـسألة،             التقرير عن أ   قالموضوع نطا 

وبـدا أن   . وتناولت في كثير من الأحيـان جوانـب سـبق أن عالجتـها اللجنـة في دوراتهـا الـسابقة                   
  .هناك تفاوتا بين ما أبدي من ملاحظات بشأن العديد من النقاط وحالة المسألة حتى تاريخه

يل هذه الملاحظات، بالإضـافة إلى طائفـة مـن التعليقـات الـتي         وقامت أمانة اللجنة بتحل     - ٢
ــة بفحواهــا      ــة الأخــيرة، ثم أبلغــت أعــضاء اللجن ــدول في الآون ــدتها بعــض ال ــا  . )١(أب ــد لن ولم يب

لكن لعله من المفيد إعطاء لمحة عامة عـن أهـم التطـورات الحاصـلة         . مناسباً سردها في هذا المقام    
إذا كانــت تؤكــد  ورة الثانيــة والــستين للجنــة، للتحقــق ممــافي الموضــوع منــذ انتــهاء أعمــال الــد

صحة التحليلات الواردة في تقارير المقرر الخاص السابقة عـن الموضـوع والمواقـف الـتي اتخـذتها                  
  .ممارسة جديدة اللجنة بهذا الشأن، أو أنها تبيّن، على النقيض من ذلك، ظهور اتجاهات أو

تـضمنته مـن مـشاريع     د غـير الهـيّن مـن التقـارير ومـا     وعلاوة على ذلك، فنظراً إلى العد      - ٣
المواد التي قدمها المقرر الخاص بالفعـل بـشأن الموضـوع، واعتبـاراً لمختلـف مقترحـات مـشاريع                   
المواد الجديدة أو المعدلة التي قدمها أثناء مناقـشات اللجنـة لمختلـف تقاريرهـا، وحيـث إن لجنـة                  

قريرهـا إلى الجلـسة العامـة، فقـد بـدا مـن الـلازم إجـراء                 الصياغة المعنية بالموضوع لم تقدم بعد ت      
إعادة هيكلة لمجموع مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص حتى اليوم والـتي ناقـشتها اللجنـة                 

ومـن نافلـة القــول إن   . لم تنظـر فيهـا بعـد، وذلـك بغيـة تيـسير متابعـة أعمـال اللجنـة          بالفعـل أو 
تنطــوي علــى أي مــساس بالعمــل الــذي قامــت بــه لجنــة         عمليــة إعــادة الهيكلــة المقترحــة لا   

  .بالفعل الصياغة
وعليه، يركز هذا التقرير، من جهة، على عرض آخر التطـورات الرئيـسية الحاصـلة في                  - ٤

، ثم يقدم، من جهة أخرى، موجزا لمجمـوع مـشاريع المـواد بعـد إعـادة                 )الفرع الثاني (الموضوع  
  ).الفرع الثالث(هيكلتها 

__________ 
ز المواضــيعي الــذي أعدتــه الأمانــة العامــة لمناقــشات اللجنــة الــسادسة خــلال الــدورة  انظــر، مــن جهــة، المــوج  )١(  

، ومـــن جهــة أخـــرى، الملاحظـــات الخطيــة الـــتي أبـــدتها   )A/CN.4/638(الخامــسة والـــستين للجمعيــة العامـــة   
  .Add.1 و A/CN.4/628الحكومات، والتي ترد في الوثيقتين 
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  ر التطورات الرئيسية في الموضوعآخ  -ثانيا   
فتئـت مـسألة طــرد الأجانـب تنـشّط الحيـاة الــسياسية في بعـض البلـدان منـذ انعقــاد          مـا   - ٥

ــدورة الأخــيرة للجنــة، ولا   ــبرز حــسن توقيــت الموضــوع        ال ــيما في أوروبــا، الأمــر الــذي ي س
 الحكــم بيــد أن المــسألة الــتي اســتأثرت بــأوفى الاهتمــام كانــت هــي  . وحــساسيته في آن واحــد

أحمـدو سـاديو     في قـضية     ٢٠١٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠الصادر عن محكمة العدل الدولية في       
  .، حيث تطرّق الحكم لعدة جوانب من الموضوع قيد النظرديالو

  
  تطورات على الصعيد الوطني  -ألف   

 من بين الأحداث التي ميّزت مسألة طرد الأجانب خلال الفترة الفاصلة بين الـدورتين               - ٦
الثانيــة والــستين والثالثــة والــستين للجنــة قبــولُ شــعب سويــسرا وكانتوناتهــا للمبــادرة الــشعبية     

، من جهـة، ودراسـةُ البرلمـان        “)مبادرة بشأن الطرد  (من أجل طرد الأجانب المجرمين      ”المعنونة  
  .الفرنسي لمشروع القانون المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، من جهة أخرى

رخـــة  عب السويـــسري والكانتونـــات السويـــسرية للمبـــادرة الـــشعبية المؤ    قبـــول الـــش   -  ١  
مبـــادرة (د الأجانـــب المجـــرمين  مـــن أجـــل طـــر  ” المعنونـــة ٢٠٠٨فبرايـــر /شـــباط  ١٥
  “)الطرد  بشأن

ــتفتاء       - ٧ ــسرية في اســ ــات السويــ ــسري والكانتونــ ــشعب السويــ ــق الــ ــشرين ٢٨وافــ  تــ
ويــنص . عــديل الدســتور السويــسريعلــى هــذه المبــادرة الراميــة إلى ت  )٢(٢٠١٠نــوفمبر /الثــاني

التشريع الجديد على سحب الـسلطات الإداريـة المختـصة تلقائيـا لحـق الإقامـة وطـرد الأجانـب                  
قتـل أو اغتـصاب أو أي جنحـة جنـسية     الذين صدر بحقهم حكم نافذ يدينهم بارتكاب جريمـة          

ــشر الاتجــار با مثــل اللــصوصية أو  خطــيرة، أو بارتكــاب أعمــال عنــف ذات طبيعــة أخــرى،    لب
الاتجار بالمخدرات أو السطو على المنازل، وكذلك الأشـخاص الـذين حـصلوا بـصورة غـير                  أو

ــة     ــة الاجتماعيـ ــة أو الإعانـ ــات الاجتماعيـ ــضات التأمينـ ــى تعويـ ــشروعة علـ ــى  . مـ ــلاوة علـ وعـ
ــدبير ــع   ت ــين       الطــرد، يُمن ــراوح ب ــدة تت ــسرية لم ــن دخــول الأراضــي السوي هــؤلاء الأشــخاص م

 وبرغم بدء نفاذ هـذا التعـديل        . سنة في حالة العود    ٢٠ه الفترة إلى     سنة، بل وتمتد هذ    ١٥ و ٥
، أي يـوم قبولـه مـن الـشعب والكانتونـات،            ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٨الدستوري منذ   

فــإن الدســتور يــنص علــى حكــم انتقــالي حــدد للمــشرع مــدة خمــس ســنوات كأجــل يــضع في   
__________ 

ــؤرخ    ا  )٢(   ــرار المجلــس الاتحــادي الم ــارس /آذار ١٧نظــر ق ــذي يثب ــ٢٠١١م ــوم   ، ال ــشعبي لي ــراع ال ــائج الاقت ت نت
وتم قبـــول ). FF 2011 2593) www.admin.ch/ch/f/ff/2011/2593.pdf، ٢٠١٠نـــوفمبر /تـــشرين الثـــاني ٢٨

 كانتونـا مقابـل     ٢/٥ ١٥ صـوتا، وبأغلبيـة      ١ ٢٤٣ ٩٤٢ صوتا مؤيدا مقابـل      ١ ٣٩٧ ٩٢٣بأغلبية   المبادرة
  . كانتونات٢/١ ٥
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 ويـسنّ الأحكـام الجنائيـة الـتي تـسري علـى             غضونه العناصر المكوّنـة للجـرائم المعنيـة ويكمّلـها،         
وفي هـذه الأثنـاء، أنـشأت المستـشارة       . )٣(حالة دخول الأراضي السويسرية بصورة غير قانونيـة       

الاتحادية المكلفة بالإدارة الاتحادية لشؤون العدل والشرطة فريقا عاملا مؤلّفـا مـن أعـضاء لجنـة                 
ــادرة وممثلــي الــسلطات المختــصة للاتحــاد والكا     ــات، كُلــف بتوضــيح المــسائل المعلقــة     المب نتون

مشروع تنفيذي تتولّى الإدارة عرضـه علـى المجلـس الاتحـادي، بغيـة اقتـراح حـل بـشأن                     ووضع
وعقـد الفريـق   . تنفيذ المبادرة يتوافق مـع مقتـضيات الدسـتور والقـانون الـدولي الملـزم لسويـسرا                

المقـــرر أن يقـــدم بحلـــول ، ومـــن ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٦العامـــل اجتماعـــه الأول في 
بيـد أن البرلمـان السويـسري هـو المـسؤول في      .  تقريـرا يتـضمن مقترحاتـه   ٢٠١١يونيـه   /حزيران

  .)٤(نهاية المطاف عن البت في أسلوب تنفيذ نص المبادرة على الصعيد القانوني
ــاورة       - ٨ وتجــدر الإشــارة إلى أن الحكــم الدســتوري الجديــد يرمــي إلى تــضييق هــامش المن

متــع بــه الــسلطات الإداريــة المختــصة حاليــا، وذلــك بــإدراج عنــصر التلقائيــة في عمليــة الــذي تت
سحب وثيقة الإقامة من الأجنبي المدان جنائيا بارتكاب الجرائم المعنية، وفي الطـرد النـاجم عـن                

وينبغـي الإشـارة في هـذا الـصدد إلى أن عنـصر التلقائيـة كـان غائبـا              . عملية الـسحب المـذكورة    
تعلق بعقوبة الطرد الإضافية التي كان قاضـي المحكمـة الجنائيـة نفـسه يملـك صـلاحية         أيضا فيما ي  

 وقـد ألغـي هـذا الـنص     - من القـانون الجنـائي الـسابق        ٥٥إصدار حكم بفرضها بموجب المادة      
وكان هـذا   . ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاني  ١بعدئذ من القانون الجنائي الجديد الذي بدأ نفاذه في          

 كل أجنبي صـدرت بحقـه عقوبـة بالـسجن أو الحـبس يمكـن أن يقـع تحـت                  الحكم ينص على أن   
__________ 

  : التعديل المعتمد على ما يليينص  )٣(  
    ” ...  
  :يعدّل الدستور على النحو التالي    

  )جديدة (٦ إلى ٣، الفقرات ١٢١مادة         
مـن وثـائق إقامتـهم ومـن جميـع حقـوق الإقامـة في سويـسرا، بـصرف النظـر عــن           ) أي الأجانـب (يجـرّدون    - ٣    

  :مركزهم في الحالتين التاليتين
م نافـذة تدينـهم بارتكـاب جريمـة قتـل أو اغتـصاب أو أي جنحـة جنـسية                 إذا صدرت بحقهم أحكـا      )أ(      

خطــيرة أو ارتكــاب أعمــال عنــف ذات طبيعــة أخــرى، مثــل اللــصوصية أو الاتجــار بالأشــخاص أو الاتجــار           
  بالمخدرات أو السطو على المنازل؛

  .نة الاجتماعيةأو إذا حصلوا بصورة غير مشروعة على تعويضات التأمينات الاجتماعية أو الإعا  )ب(      
ويجــوز لــه أن يكملــها بعناصــر . ٣ للجــرائم المنــصوص عليهــا في الفقــرة المكوّنــةيحــدد المــشرّع العناصــر   - ٤    

  .مكوّنة أخرى
ــالي          )٤(   ــوان التـ ــى العنـ ــالهجرة علـ ــني بـ ــادي المعـ ــب الاتحـ ــشبكي للمكتـ ــع الـ ــة في الموقـ ــات متاحـ ــذه المعلومـ : هـ

www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home.html.  
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 سنة، ويجوز الحكم بالطرد مدى الحياة في حالة العـود؛           ١٥  و ٣طائلة الطرد، لمدة تتراوح بين      
ولــذلك، فهــو يتــسم بــسعة النطــاق بــصورة خاصــة لأنــه يــشمل كــل عقوبــة ســالبة للحريــة أيــا 

 فقد طال قـرار الطـرد بالتـالي الأغلبيـة الـساحقة مـن               ومثلما سبقت الإشارة إليه،   . كانت مدتها 
يجـوز لقاضـي المحكمـة الجنائيـة الحكـم بـالطرد إلا بالاسـتناد إلى                 غـير أنـه لا    . )٥(نزلاء الـسجون  

وقــد حــدد الاجتــهاد القــضائي بالفعــل الإطــار القــانوني للطــرد، . دراســة كــل حالــة علــى حــدة
با مــع مــدة العقوبــة الرئيــسية، وأنــه يقتــضي عنــدما أشــار إلى أن الطــرد ينبغــي أن يكــون متناســ

وعــلاوة علــى ذلــك، يــتعين أن يتــضمن قــرار الطــرد . إجــراء دراســة محــددة لحالــة المعــني بــالأمر
الـشخص  سـيما عنـدما يكـون     ضافيا، وأن يتوخى فيه القاضي قـدرا مـن الاعتـدال، ولا   إتعليلا  

 تربطــه ببلــده الأصــلي أي المــدان مقيمــا في سويــسرا منــذ زمــن طويــل، ولديــه أســرة، ولم تعــد 
  .صلات وثيقة

 تراجعـا،   ٢٠١٠نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٨ولذلك، يشكل التعديل الدستوري المؤرخ        - ٩
عقوبـة  ”حتى من منظور القانون السابق الذي كـان هـو ذاتـه مثـار انتقـاد بالفعـل لأنـه يفـرض                       

افية، الـتي تكـون      الطـرد الإض ـ   “عقوبـة ”عندما يردف عقوبة السجن الرئيـسية بــ          )٦(“مزدوجة
ولـيس معروفـا هـل ثمـة بلـد آخـر يطبـق              . أحيانا أشـد وطـأة علـى الـنفس مـن العقوبـة الرئيـسية              

إلا أنه يمكـن التـساؤل عمـا إذا كـان هـذا القـانون، الـذي               . قاعدة الطرد التلقائي للأجنبي المجرم    
الـدولي،  يخـل بـبعض مبـادئ القـانون          علـى هـذا النحـو، لا      “ العقوبة المزدوجة ”يزيد من وطأة    

من قبيل عدم التمييز بسبب الأصـل أو الجنـسية، أو مبـدأ المـساواة أمـام القـانون الجنـائي بوجـه           
  .خاص، وهو مبدأ مكرس في القانون الداخلي والقانون الدولي على السواء

  
  مشروع القانون الفرنسي المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية  -  ٢  

 سياق مشحون بالانفعال بمناسبة تنـصيب الحـاكم         ، وفي ٢٠١٠يوليه  / تموز ٣٠في يوم     - ١٠
الجديد لمقاطعة إيـسير الـذي عُـين في أعقـاب أعمـال العنـف الخطـيرة الـتي ألهبـت أحـد الأحيـاء                         

 مُـسفرةً عـن وقـوع ضـحايا في صـفوف أفـراد              ٢٠١٠يوليـه   /الشعبية بالمدينة خـلال شـهر تمـوز       
سـنعيد تقيـيم    ”: اركوزي بمـا يلـي    الشرطة، صرّح رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكـولا س ـ        
بـد مـن     فـلا . وسـأفي بمـسؤولياتي   . الأسباب التي يمكن أن تفـضي إلى إسـقاط الجنـسية الفرنـسية            

__________ 
 Esther Montero - Pérez - de - Tudela, « L’expulsion judiciaire des étrangers en Suisse : La récidiveانظـر    )٥(  

et autres facteurs liés à ce phénomène », Crimiscope, n° 41, mai 2009, p. 1. ،
)www.unil.ch/webdav/site/esc/shared/crimiscope/crimiscope-41F.pdf.(  

 .D. Hayes et J. Ransom, « Double punishment: An issue for probation », Probation Journal, volانظـر    )٦(  

39, no 4, décembre 1992, p. 181.  
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إتاحة إمكانية سحب الجنسية من كـل شـخص ذي أصـل أجـنبي أزهـق بمـشيئته روح فـرد مـن                       
لفرنـسية  فالجنـسية ا . أفراد الشرطة أو الجيش أو الدرك أو أي شخص آخر يمـارس سـلطة عامـة         

وعنـدما يقـدم أي شـخص علـى إطـلاق النـار             . مسألة استحقاق، ويجب إثبات الجدارة بحملـها      
  .)٧(“يستحق أن يكون فرنسياعلى أحد أفراد قوات حفظ النظام فهو لم يعد 

وبــرغم أن . وقــد وُضــع مــشروع القــانون المــذكور آنفــا بالاســتناد إلى هــذا التــصريح     - ١١
حـد ذاتـه طـرد الأجانـب، فمـن المؤكـد أن لـه أهميـة بالنـسبة إلى                    مشروع القانون لم يتنـاول في       

يمكـن أن يهـدف سـوى إلى إتاحـة طـرد الـشخص               الموضوع، من حيث إن إسـقاط الجنـسية لا        
ــني ــادة  . المع ــاول الم ــسألة    ٣وتتن ــذكور م ــانون الم ــشروع الق ــن م ــسية   ” م ــة إســقاط الجن إمكاني

مـال عنـف تفـضي دونمـا قـصد إلى         أي شخص يرتكـب بمـشيئته جريمـة قتـل أو أع           الفرنسية عن   
وفي القـانون الفرنـسي، يـشكل إسـقاط الجنـسية حالـة محـددة        . “وفاة أحد أفراد السلطة العامـة   

ــادتين     ــسية، علــى النحــو المحــدد في الم ــانون المــدني ١-٢٥  و٢٥لفقــدان الجن ــسم .  مــن الق ويت
يتـسم بفداحـة الآثـار    إسقاط الجنسية بجسامة الأسباب التي قـد تعلـل اتخـاذ هـذا التـدبير، مثلمـا              

وحيث إن إسقاط الجنسية هو إجراء شبيه بالعقوبة الإدارية المطبقة في حالـة عـدم               . المترتبة عليه 
الأهلية أو انعدام الولاء تجاه فرنسا، فإنه يـشكل إجـراء منـاظرا لإجـراء منـع اكتـساب الجنـسية                     

جنحــة تــضر بالمــصالح الفرنــسية أو اســتعادتها عــن الأجانــب الــذي أدينــوا بارتكــاب جريمــة أو   
  .)٨(الأساسية للوطن أو فعل من أفعال الإرهاب

أكده عـضو مجلـس    يمكن أن يطال، وفقاً لما    وحقيقة الأمر أن إجراء إسقاط الجنسية لا        - ١٢
ــسوا  ــشيوخ فران ــسيين ذوي        - ال ــانون، ســوى الفرن ــشروع الق ــن م ــره ع ــه في تقري ــل بوفي نوي

لفرنسية، أي الذين صاروا فرنـسيين، مثـل الفرنـسيين          الأصول الأجنبية الذين اكتسبوا الجنسية ا     
المجنّسين، أو الأشخاص الذين ولدوا في فرنسا وعاشوا فيها مدة كافية فأصبحوا فرنـسيين عنـد      
بلــوغهم ســن الرشــد، ولــيس الفرنــسيين الأصــليين الــذين تُمــنح لهــم هــذه الجنــسية تلقائيــا، أي  

ن حيـث المبـدأ، التمييـز بـين الفرنـسيين بنـاء علـى        يجـوز، م ـ  غير أنه لا . )٩(الذين وُلدوا فرنسيين  

__________ 
 ,Cyriel Martin, «Violences urbaines:. La déchéance de la nationalité française: ورد الاستــشهاد في  )٧(  

nouvelle arme sécuritaire de Sarkozy», 9 août 2010. المـصدر ، :http://www.lepoint.fr/politique/violences-

urbaines-la-decheance-de-la-nationalite-francaise-nouvelle-arme-securitaire-de-sarkozy-30-07-2010-

1220589_20.php.  
نويل بوفيه باسم اللجنة القانونية التابعة لمجلس        - لسيد فرانسوا  من القانون المدني، وتقرير ا     ٢٧-٢١انظر المادة     )٨(  

 ”Immigration, intégration et nationalité“ تحـت عنـوان   ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاني  ١٩الـشيوخ، الـصادر في   
  .http://senat.fr/rap/l10-239-1/110-239-l1.pdf: المصدر). الهجرة والإدماج والجنسية(

  .هالمرجع نفس  )٩(  
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 مـن القـانون المـدني تـنص بالفعـل علـى أن            ٢٢فالمـادة   . طريقة اكتسابهم هذه الـصفة     أصلهم أو 
متـع بجميـع الحقـوق ويتحمـل جميـع الالتزامـات            كتسب الجنـسية الفرنـسية يت     الذي ي شخص  ال”

 وفي هـذا الـصدد، تـنص المـادة     .“فةالمتصلة بصفته فرنسيا، اعتبارا مـن يـوم اكتـسابه هـذه الـص            
تكفل مساواة جميع المواطنين أمـام القـانون دونمـا          ] فرنسا[”: من الدستور الفرنسي على أن     ١

  .“تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين
ولــذلك، يــرى عــضو مجلــس الــشيوخ بوفيــه أن إجــراء إســقاط الجنــسية يــضع مبــدأين     - ١٣

دأ المساواة، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى معاملـة الفرنـسيين         مب: دستوريين موضع الشك، وهما   
ــزوم          ــدأ ل ــد ولادتهــم، ثم مب ــا عن ــنحهم إياه ــصفة أو م ــذه ال ــسابهم ه ــاً باكت ــة رهن ــة مختلف معامل

ولم يطبـق أي اسـتثناء مـن        . )١٠(العقوبات، حيث يفسَّر إسقاط الجنسية على أنـه عقوبـة إداريـة           
ة الإرهاب، إذ كانـت الحـالات الأخـرى لإسـقاط           سريان هذين المبدأين سوى في حالة مكافح      

الجنسية تشمل، من جهة، أشخاصا أدينوا في فرنسا أو في بلدان أجنبية بارتكاب فعل مـصنّف                
، )١١(تقـل عـن خمـس سـنوات        كجريمة في نظر القانون الفرنسي يستتبع عقوبـة الـسجن لمـدة لا            

جنحــة ضــد الأمــن  ومــن جهــة أخــرى، أشخاصــا أدينــوا بارتكــاب فعــل مــصنف كجريمــة أو    
  .)١٢(الداخلي أو الخارجي للدولة

الأشـخاص الـذين    ”وفيما يتعلق بمبـدأ المـساواة، رأى المجلـس الدسـتوري أنـه إذا كـان                   - ١٤
اكتسبوا الجنـسية الفرنـسية والأشـخاص الـذين مُنحـت لهـم عنـد ولادتهـم سواسـيةً أمـام قـانون                      

ف تعزيـز مكافحـة الإرهـاب، إمكانيـة         ، فقد أتاح المشرع للسلطة الإداريـة، بهـد        [...] الجنسية
إسقاط الجنسية الفرنـسية لمـدة محـددة عـن الأشـخاص الـذين اكتـسبوها، دون أن يترتـب علـى                      

 المــــؤرخ ٣٧٧-٩٦المقــــرر رقــــم  (“هــــذا الاخــــتلاف في المعاملــــة مــــساسٌ بمبــــدأ المــــساواة 
التمييـز   وبذلك تكـون الهيئـة الدسـتورية العليـا قـد أكـدت مبـدأ عـدم         .)١٩٩٦يوليه  /تموز ١٦

يجـوز   ضد الفرنسيين استناداً إلى الطريقـة الـتي اكتـسبوا بهـا صـفة فرنـسي، وأشـارت إلى أنـه لا                
المساس بهذا المبدأ، اللهم إذا كانت المصلحة العامة تـبرر هـذا الإجـراء تبريـرا كافيـا وأن تكـون                     

__________ 
تسري المقتضيات الدستورية المتعلقة بالقانون الجنائي فحسب على العقوبات التي تطبقها الهيئـات              بالفعل، لا   )١٠(  

القضائية الزجرية، بل وأيضا على أي جزاء يتسم بطابع العقـاب، حـتى ولـو تـرك المـشرع أمـر الحكـم بـه إلى           
 Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC, 17 janvier 1989, cons. 35 à)سلطة ليس لها طـابع قـضائي   

42, Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p. 18).  
، وتحديـدا في    ٢٠١٠ إلى   ١٩٧٣ حالة إسقاط للجنسية مـن هـذا النـوع في الفتـرة مـن عـام                  ١٤كانت هناك     )١١(  

  .٦٠ أعلاه، الصفحة ٨، الحاشية M. F.-N. Buffetتقرير : المصدر. ١٩٩٨ و ١٩٨٩بين  الفترة ما
بـين   ، وتحديـدا في الفتـرة مـا       ٢٠١٠ إلى   ١٩٧٣ حـالات مـن هـذا النـوع في الفتـرة مـن عـام                 ٧كانت هنـاك      )١٢(  

  .، المرجع نفسه٢٠١٠ و ١٩٩٩
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دودة الفترة التي يجوز خلالهـا إسـقاط الجنـسية الفرنـسية عـن الـشخص الـذي أصـبح فرنـسيا مح ـ               
تتـسم بـه أعمـال     لمـا اعتبـارا   ”وفيما يتعلق بمبدأ لزوم العقوبـات، شـدد المجلـس علـى أنـه               . زمنيا

ــا إخــلال          ــة دونم ــى هــذه العقوب ــنص عل ــد جــرى ال ــصفة خاصــة، فق الإرهــاب مــن خطــورة ب
بـشأن لـزوم العقوبـات، الأمـر الـذي          “  من إعلان حقوق الإنسان والمـواطن      ٨بمقتضيات المادة   
لكفيلة بتبرير إسقاط الجنسية على أشد التصرفات خطـورة أو أكثرهـا مـساساً    يقصر الأسباب ا 

  .بالولاء تجاه الوطن الذي يمكن توقعه من المواطنين الفرنسيين
ويــشدد عــضو مجلــس الــشيوخ بوفيــه علــى أن هــذه المقتــضيات الدســتورية هــي أيــضا     - ١٥

ــاتق      ــى ع ــة عل ــة الواقع ــات الدولي ــستكملة في بعــض الالتزام ــسامكــررة وم ــت  .  فرن ــئن كان ول
تبـدي أي اعتـراض      لا )١٣(الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية         

، فـــالأمر يختلـــف بالنـــسبة إلى الاتفاقيـــة الأوروبيـــة بـــشأن  )١٤(مـــن حيـــث المبـــدأ بهـــذا الـــشأن 
ق عليهـا بعـد   تـصد  يمكن الاحتجاج بهذه الاتفاقية إزاء فرنسا لأنها لم    وبالفعل، لا . )١٥(الجنسية

بل إن الحكومة الفرنـسية أشـارت، في ردهـا علـى التقريـر المتعلـق بفرنـسا الـذي                    . رغم توقيعها 
ــاريخ      ــصادر بت ــصرية والتعــصب، ال ــة لمكافحــة العن ــة الأوروبي ــه اللجن ــران١٥أعدت ــه / حزي يوني

ــراهن    ٢٠١٠ ــوارد في الوقــت ال ــة لــيس في حكــم ال . )١٦(، إلى أن التــصديق علــى هــذه الاتفاقي
نـه حـتى إذا تقـرَّر تـرك البـاب مفتوحـا أمـام إمكانيـة تـصديق فرنـسا علـى الاتفاقيـة، فمـن                           أ بيد

تعترض على وجود إجـراء لإسـقاط     من الاتفاقية لا٧المستحسن التذكير بأنه لئن كانت المادة   
ســلوكا يلحــق ضــررا جــسيما بالمــصالح الحيويــة للدولــة ”الجنــسية عنــدما يعاقــب هــذا الإجــراء 

ــارة،      ، فــإن ال“الطــرف ــة يوضــح مــع ذلــك أن هــذه العب ــر التفــسيري المرفــق بهــذه الاتفاقي تقري
تـشمل  ”،  )١٧(١٩٦١ من اتفاقية الحد مـن حـالات انعـدام الجنـسية لعـام               ٨المستمدة من المادة    

التعامـل  (تحديدا الخيانة وسائر الأنشطة التي تستهدف الإضـرار بالمـصالح الحيويـة للدولـة المعنيـة                 
تغطـي الجـرائم ذات الطـابع        ، بيـد أنهـا لا     ) الأجنبيـة علـى سـبيل المثـال        مع مصالح الاستخبارات  

  .“العام مهما كانت درجة خطورتها

__________ 
  )١٣(  Conseil de l'Europe, Recueil des traités européens, no 5.  
 Conseil d’Etat, arrêt n° 30 1145, 26 septembre 2007, Actualité juridique du droit administratifانظـر    )١٤(  

(AJDA), 2007,.p. 1845 ; arrêt n°251299, 18 juin 2003, AJDA, 2003, p. 2110.  
  )١٥(  Conseil de l'Europe, Recueil des traités européens, no 166.  
  . أعلاه٨، المذكور في الحاشية M. F.-N. Buffetانظر تقرير   )١٦(  
  .١٤٤٥٨، الرقم ٩٨٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١٧(  
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. ووفقا لتعليل عضو مجلس الـشيوخ بوفيـه، فهنـاك قيـد آخـر، مبعثُـه القـانون الأوروبي                    - ١٦
فبرغم عـدم انـضواء قـانون الجنـسية مـن حيـث المبـدأ ضـمن اختـصاص الاتحـاد الأوروبي، فقـد                        

ــدي للمحاكمــة      أشــ ــى ســؤال تمهي ــا عل ــة للاتحــاد الأوروبي، في رده ارت محكمــة العــدل التابع
 مـن   ١٧سـيما المـادة      قـانون الاتحـاد، ولا    وجهته لهـا إحـدى المحـاكم الألمانيـة، إلى أنـه إذا كـان                

ــشئة   ــدة المن ــة المعاه ــة، للجماع ــسحب      لا”الأوروبي ــة عــضو ب ــام دول ــى قي ــل عل ــرض بالفع يعت
ن طريــق التجنــيس مــن أحــد مــواطني الاتحــاد الأوروبي يكــون قــد حــصل جنــسيتها المكتــسبة عــ

 وتـستند   .)١٨(“قرار السحب يرتهن بـاحترام مبـدأ التناسـب        ”فإن  ،  “عليها عن طريق الاحتيال   
محكمــة العــدل في دفعهــا بالاختــصاص الأوروبي في هــذا الــشأن إلى حقيقــة أن الدولــة المعنيــة،    

ون قد منحته صفة مُواطن الاتحاد المعتـرف بهـا لجميـع            عندما منحت الجنسية للمعني بالأمر، تك     
وعندما تسحب منه الدولة هذه الجنسية، يفقد آنذاك أهلية التمتع بهذا المركز المحـدد              . مواطنيها
فيجب أن يحترم هذا المبدأ بالتـالي مبـادئ    :  من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية     ١٧في المادة   

ستصوب أن تراعى عند النظر في قرار سحب الجنسية الآثـار الـتي             من الم ” القانون الأوروبي، و  
يحتمل أن يسفر عنها على المعني بالأمر، وعند الاقتضاء، على أفراد أسرته، فيما يتصل بفقـدان                

وفي هـذا الـصدد، مـن المهـم التحقـق           . الحقوق التي يتمتـع بهـا كـل مـواطن مـن مـواطني الاتحـاد               
مـبرَّرا قياسـاً إلى جـسامة الجـرم المرتكـب، وإلى المـدة المنقـضية                تحديدا مما إذا كان هذا الفقـدان        

بــين قـــرار التجنــيس وقـــرار ســحب الجنـــسية، وإلى إمكانيــة اســـتعادة المعــني بـــالأمر جنـــسيته      
  .)١٩(“الأصلية

وخلاصة القول، فوفقاً لما أجمله مقرر اللجنة القانونية التابعة لمجلس الشيوخ، فإن هـذه                - ١٧
  :شروطا ثلاثة، هي كالتاليإجراء إسقاط الجنسية أن يلبي تفرض ”المختلفة الهيئات القضائية 

يجــب أن تلــبي العقوبــة علــى ارتكــاب الأفعــال المنــسوبة للمعــني بــالأمر مــصلحة عامــة     -  
  كافية وأن تكون محددة زمنيا؛

  يجب أن تتماشى مع مبدأ لزوم العقوبات؛   -  
  .)٢٠(رتكبةيجب أن تكون متناسبة مع جسامة الأفعال الم  -  

__________ 
؛ الحكــم المــؤرخ جــانكو روتمــان ضــد فرايــشتات بــاييرن، C-135/08محكمــة العــدل التابعــة للاتحــاد الأوروبي،   )١٨(  

  .٥٩، وهو لم يصدر بعد في مجموعة الأحكام، الفقرة ٢٠١٠مارس /آذار ٢
  .٥٦قرة المرجع نفسه، الف  )١٩(  
  .٦٠  و٥٩ أعلاه، الصفحتان ٨، الحاشية M. F.-N. Buffetانظر   )٢٠(  
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يمكن القول إن القتـل أو أعمـال العنـف المرتكبـة طوعـا بمـا يـؤدي دونمـا قـصد إلى                    ولا  - ١٨
) “الحيويــة”أو (وفــاة أشــخاص يمارســون الــسلطة العامــة، تــشكل مــساسا بالمــصالح الأساســية  

لفرنــسا مــن أجــل تبريــر الاســتثناء مــن ســريان مبــدأ المــساواة الــذي يــضمنه كــل مــن الدســتور   
وبالمثل، ففي ما يتصل بمبـدأ لـزوم        . الصكوك القانونية الدولية التي فرنسا طرف فيها      الفرنسي و 

من شيء يـبرر أن عقوبـة إسـقاط الجنـسية الـتي تفـرض في هـذا الـصدد لأغـراض                       العقوبات، ما 
ــة عــادة لزجــر هــذا الــضرب         ــة المطبق ــات الجنائي ــر مــن العقوب ــة أكث الطــرد فحــسب هــي مواتي

  .الجرائم من
 لما تقدم مـن تحلـيلات، يتـضح أن مجلـس الـشيوخ الفرنـسي كـان محقّـا عنـدما                      واعتباراً  - ١٩

، تمديـد إجـراء إسـقاط الجنـسية الفرنـسية ليـشمل المـواطنين        ٢٠١١فبرايـر  / شـباط ٣رفـض، في  
  .المجنسين منذ أقل من عشر سنوات الذين تسببوا في مقتل شخص يمارس سلطة عامة

  
 ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠دوليـة في    الحكم الصادر عن محكمة العدل ال       -باء   

  أحمدو ساديو ديالوفي قضية 
 حكمـا تاريخيـا في   ٢٠١٠نـوفمبر  / تشرين الثاني٣٠أصدرت محكمة العدل الدولية في        - ٢٠

، وذلـك لـيس   )جمهوريـة غينيـا ضـد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة        ( أحمدو سـاديو ديـالو    قضية  
عد رفيعة المستوى بوجه عام رغم أن أحـد أهـم جوانـب    فقط من حيث نوعيته القانونية، التي ت    

الحكم يظل موضع تساؤل، بل لأنه يشكل أول قرار تتخذه هذه المحكمة الدولية بـشأن مـسألة       
فاهتمام المحكمة بهذا الموضوع الـذي تنكـبّ اللجنـة علـى دراسـته منـذ مـستهلّ        . طرد الأجانب 

يقــل عــن ســبع مــسائل قانونيــة مــن  لا فتــرة الخمــس ســنوات جلــيٌّ، حيــث يتنــاول حكمهــا مــا
مفهوم التقيد بالقـانون، والالتـزام بـإبلاغ     : المسائل التي تثيرها إشكالية طرد الأجانب، ألا وهي       

الأجنبي المحتجـز لأغـراض الطـرد بأسـباب اعتقالـه، والالتـزام بإخطـار الأجـنبي موضـوع الطـرد                     
 الطـرد معاملـة سـيئة، والتـزام         بمسوغات هذا الإجـراء، ومنـع معاملـة الأجـنبي المحتجـز لأغـراض             

ــة الأصــلية باحتجــاز         ــصلية للدول ــسلطات القن ــإبلاغ ال ــة ب ــة الإقام ــصة في دول ــسلطات المخت ال
مواطنها، وحق الأجنبي موضوع الطـرد في الملكيـة، وثبـوت مـسؤولية الدولـة الطـاردة وقيامهـا             

  .بجبر الضرر
وفي ضــوء الحكــم . قــاريرهوقــد تنــاول المقــرر الخــاص جميــع هــذه المــسائل في مختلــف ت   - ٢١

ــصادر في  ــاني ٣٠ال ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدو أن المحكمــة أكــدت، فيمــا يتــصل بهــذه    ٢٠١٠ن ، يب
  .أجرته اللجنة من تحليلات في إطار دراستها لهذا الموضوع النقاط كافة، ما
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  )٢١(التقيد بالقانون  -  ١  
الخــاص بــالحقوق  مــن العهــد الــدولي ١٣دفعــت غينيــا في هــذا الــصدد بانتــهاك المــادة    - ٢٢

 مـن الميثـاق الأفريقـي لحقـوق الإنـسان           ١٢ مـن المـادة      ٤، وأحكام الفقرة    )٢٢(المدنية والسياسية 
  :وفي هذا الشأن، أعلنت المحكمة ما يلي. )٢٣(والشعوب
يستشف من نص الحكمـين المـذكورين آنفـا أن طـرد أجـنبي موجـود بـصفة                  ”    

ــصكوك لا     ــذه ال ــة طــرف في ه ــة في أرض دول ــات   يمكــن  قانوني ــع الالتزام ــق م أن يتف
الدوليـــة المنوطـــة بهـــذه الدولـــة، اللـــهم إذا صـــدر قـــرار الطـــرد علـــى نحـــو متـــسق مـــع 

ــداخلي ، أي“القــانون” ــسياق،  . الــساري في هــذا الــصدد   مــع القــانون ال وفي هــذا ال
  .)٢٤(“باحترام القانون الداخلي ما يصبح احترام القانون الدولي مشروطا إلى حد

  
  )٢٥(ص الأجنبي المحتجز لأغراض الطرد بأسباب اعتقالهواجب إخطار الشخ  -  ٢  

احتجت غينيـا في هـذا الـصدد بـأن الـسيد ديـالو لم يبلّـغ بالأسـباب الموجبـة لاعتقالـه،                         - ٢٣
وتـرى غينيــا أن هـذا التقــصير   . بالتــهم الموجهـة لــه  ، ولا١٩٩٦ و ١٩٩٥سـيما في عـامي    ولا

ــرة     ــام الفقـ ــهاكا لأحكـ ــشكل انتـ ــادة  ٢يـ ــن المـ ــن ال٩ مـ ــالحقوق    ع مـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــد الـ هـ
  .والسياسية المدنية
 ٢ و   ١وتشير المحكمة بوجه عام إلى أن واجب الإخطار الناشئ عن أحكـام الفقـرتين                 - ٢٤

   من الميثاق الأفريقي٦ من العهد، وكذلك أحكام المادة ٩من المادة 
ينطبــق مــن حيــث المبــدأ علــى أي شــكل مــن أشــكال الاعتقــال والاحتجــاز  ”    

نفذه السلطة العامة، أيا كان الأساس القـانوني الـذي يـستند إليـه والغايـة الـتي                  تقرره وت 
يقتــصر علــى الإجــراءات   فنطــاق تطبيــق هــذه الأحكــام لا (...). يــسعى إلى بلوغهــا 

الجنائية؛ بل يشمل أيضا، من حيث المبدأ، التدابير السالبة للحريـة الـتي تتخـذ في إطـار                  
ت التي قد تدعو الحاجـة إليهـا لكفالـة إنفـاذ تـدبير              أي إجراء إداري، من قبيل الإجراءا     

__________ 
  .٦٤ إلى ٥٥، الفقرات A/CN.4/625/Add.1انظر   )٢١(  
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر قرار الجمعية العامة   )٢٢(  
  .١٤٦٩١، الرقم ١٠٠١، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٢٣(  
 تــشرين ٣٠، الحكــم الــصادر في )جمهوريــة غينيــا ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة (لو أحمــدو ســاديو ديــا  )٢٤(  

  .C.I.J. Recueil 2010, par. 65، ٢٠١٠نوفمبر /الثاني
  .٨٠ إلى ٦٩، الفقرات A/CN.4/625/Add.1انظر   )٢٥(  
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ــسرا    ــوطني ق ــيم ال ــة، لا . إبعــاد أجــنبي مــن الإقل يهــم كــثيرا أن يــصنف   وفي هــذه الحال
  .)٢٦(““الإعادة القسرية”أو “ الطرد”القانون الداخلي هذا الإجراء تحت مسمّى 

لمتمثــل في إبــلاغ وخلاصــة القــول إن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لم تــف بواجبــها ا  - ٢٥
ــالو بقــرار طــرده   ــسيد دي ــي،     . ال ــوم إبعــاده الفعل ــه في ي ــل والأســوأ مــن ذلــك أن ــه  ”ب قــدمت ل

، الأمـر الـذي   ““وضعه غير القـانوني   ”مبعثها  “ إعادته القسرية ”مؤداها أن   معلومات مغلوطة   
 مـن العهـد في   ٩ مـن المـادة   ٢عدم احترام شرط الإبلاغ الذي تنص عليه الفقـرة         ”يؤكد قطعا   
  .)٢٧(“هذه النازلة

  
  )٢٨(واجب الإبلاغ بمسوغ الطرد  -  ٣  

قـرار طـرد صـادر عـن        تنفيـذ   الاعتقال والاحتجاز بهدف    ”لئن كانت المحكمة ترى أن        - ٢٦
 لعهــد والميثــاق الأفريقــياأحكــام [مــن منظــور “ تعــسّفا” ايمكــن اعتبارهمــ الــسلطة المختــصة لا

  يسعها إلا أن  لاأنهمع ذلك ، فإنها تعلن )٢٩(“]ذات الصلة بالموضوع
غـير أن  (...) تلاحظ أن قـرار الطـرد نفـسه لم يكـن معلّـلاً بالدقـة الكافيـة،              ”    

جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تتجشم طـوال العمليـة عنـاء الإدلاء بمـسوغات تكفـل                
وفي هـــذه الظـــروف، فـــإن الاعتقـــال (...) تـــوفير أســـاس مقنـــع لطـــرد الـــسيد ديـــالو 

 يـستند إلى أي أسـاس       فيـذ تـدبير الطـرد المـذكور، الـذي لا          والاحتجاز بهدف إتاحـة تن    
 مـن   ١يمكن الدفاع عنه، لا يمكن وصـفهما إلا بكونهمـا تعـسفيين مـن منظـور الفقـرة                   

  .)٣٠(“ من الميثاق الأفريقي٦ من العهد والمادة ٩المادة 
ــا     - ٢٧ ــرار بــصحة دفــوع غيني ــالو في   ”وعقــب الإق ــسيد دي ــأن حــق ال ــر، وقــت  ”ب أن يخطَ

، وهــو حــق مــضمون في جميــع الأحــوال أيــا كــان مــسوغ “، بمــسوغات هــذا الاعتقــالاعتقالــه
  :المحكمة قائلةأردفت ، )٣١(“الاعتقال، قد تم إنكاره

__________ 
 المحكمـة في هـذا   وتـشير . C.I.J Recueil 2010, par. 77، ٢٠١٠نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٣٠الحكـم الـصادر في     )٢٦(  

 الـــتي أبـــدتها اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان في   ٨الـــصدد، بخـــصوص العهـــد، إلى الملاحظـــة العامـــة رقـــم  
  .، بشـأن الحق في الحرية والأمن الشخصي١٩٨٢يونيه /حزيران ٣٠

  .٨٥المرجع نفسه، الصفحة   )٢٧(  
  .٢١٠ إلى ٧٣، الفقرات A/CN.4/625انظر   )٢٨(  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 81، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ الحكم الصادر في  )٢٩(  
  .٨٢المرجع نفسه، الفقرة   )٣٠(  
  .٨٤المرجع نفسه، الفقرة   )٣١(  



A/CN.4/642
 

14 11-32261 
 

مــن  آخــر دليــلجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أي مــستند ولا أي  قــدم لم ت”    
 تـشرين   ٥وقـت اعتقالـه في      رسـوم الطـرد     الـسيد ديـالو قـد أُخطـر بم        أن  شأنه أن يثبـت     

، أو أنــه قــد أبلــغ بــأي شــكل مــن الأشــكال، في تلــك اللحظــة،  ١٩٩٥نــوفمبر /الثــاني
و نفـسه مـن أي مـسوغ دقيـق وفقـا            وبرغم أن مرسـوم الطـرد يخلـو ه ـ        . بمسوغ اعتقاله 

، فــإن موافــاة الــسيد ديــالو بهــذا المرســوم وقــت اعتقالــه  )٧٢انظــر الفقــرة (أســلفنا  لمــا
ــرة      ــراض الفق ــا، لأغ ــارا كافي ــشكل إخط ــت ست ــادة  ٢كان ــن الم ــا،  ٩ م ــذكورة آنف  الم

بمــسوغات هــذا الاعتقــال، حيــث ســتبين للمعــني بــالأمر أن اعتقالــه إنمــا هــو لأغــراض   
إجراء الطرد، وستتيح له، عند الاقتضاء، تفعيل الإجـراءات المناسـبة للطعـن في شـرعية          

بيــد أنــه لم يحــصل علــى أي معلومــات مــن هــذا القبيــل؛ ولم تقــدم جمهوريــة  . المرســوم
نغو الديمقراطية أي دليل يثبت تاريخ إخطـار الـسيد ديـالو بالمرسـوم بـرغم قـدرتها         الكو

  .)٣٢(“على ذلك من حيث المبدأ
  

  )٣٣(منع معاملة الأجنبي موضوع الطرد معاملة سيئة  -  ٤  
دفعت غينيا بوقوع انتهاكٍ لمنع معاملة الشخص المحروم من حريته معاملة سيئة، متذرعـة                - ٢٨

ولم تـذهب  .  من الميثـاق الأفريقـي  ٥ من العهد، والمادة    ١٠ من المادة    ١لفقرة   وا ٧بأحكام المادة   
بـشكل مقنـع بمـا فيـه        إثباته  ”المحكمة إلى حد الحكم لصالح هذا الطرف في التراع، نظرا إلى عدم             

، بيـد أنهـا أكـدت أن        )٣٤(“ من هذا القبيـل    الكفاية أن السيد ديالو تعرض خلال احتجازه لمعاملة       
يندرج قطعاً ضمن قواعد القانون الدولي العام الذي        عاملة اللاإنسانية أو المهينة     المأشكال  حظر  ”

  .)٣٥(“يتعين أن تحترمه الدول في جميع الأحوال، بل وحتى خارج نطاق أي التزام تعاهدي
  

للأجـنبي المحتجـز     واجب القيام دونما إبطاء بإخطار الـسلطات القنـصلية للدولـة الأصـلية              -  ٥  
  )٣٦(لأغراض الطرد

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات ٣٦مـــن المـــادة ) ب (١تـــرى غينيـــا أن أحكـــام الفقـــرة   - ٢٩
بنـاء   -، التي تلزم السلطات المختصة في الدولة الـتي يقـيم فيهـا الأجـنبي بـأن تقـوم          )٣٧(القنصلية

__________ 
  .المرجع نفسه  )٣٢(  
  .١٢٠ إلى ١٠١، الفقرات A/CN.4/611انظر   )٣٣(  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 88، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الحكم الصادر في   )٣٤(  
  .٨٧المرجع نفسه، الفقرة   )٣٥(  
  .١٠٢ إلى ٩٧، الفقرات A/CN.4/625/Add.1انظر   )٣٦(  
  .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣٧(  
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، إذا جـرى  دونمـا إبطـاء  بإخطار المركـز القنـصلي للدولـة الموفِـدة          ” - على طلب هذا الشخص   
 مـواطني هــذه الدولـة في منطقــة اختـصاص المركــز القنـصلي، أو حبــسه أو وضــعه     اعتقـال أحــد 

كــان مــصيرها التجاهــل عنــدما ألقــي ، “رهــن الحجــز التحفظــي أو احتجــازه بــأي شــكل آخــر
فـالمعني  : ١٩٩٦ينـاير  / وكـانون الثـاني  ١٩٩٥نوفمبر /القبض على السيد ديالو في تشرين الثاني     

  .)٣٨(قه في التماس مساعدة السلطات القنصلية لبلده بح“دونما إبطاء”بالأمر لم يبلّغ 
أولا، إن : وأنكــرت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة هــذه الادعــاءات، واحتجــت قائلــة  - ٣٠

الطرف المدعي لم يقم الدليل علـى أن الـسيد ديـالو طلـب مـن الـسلطات الكونغوليـة أن تخطـر                       
ا، إن سـفير غينيـا في كينـشاسا كـان علـى             المركز القنصلي الغيني دونما إبطاء بشأن حالته؛ وثاني       

، حــال “شــفويا”علــم باعتقــال الــسيد ديــالو واحتجــازه؛ وثالثــا، فقــد تم إبــلاغ المعــني بــالأمر   
  .)٣٩(وضعه رهن الاحتجاز، بأن بوسعه أن يلتمس المساعدة القنصلية من دولته

نـــون أفينـــا ومواطغـــير أن المحكمـــة أشـــارت، مؤكـــدة اجتـــهادها القـــضائي في قـــضية    - ٣١
، إلى أن سـلطات الدولـة       )٤٠()المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة     (مكسيكيون آخرون   

  التي تقوم بالاعتقال هي المسؤولة عن
ــه القــبض بحقــه في التمــاس إخطــار     ”    ــإبلاغ الــشخص الــذي ألقــي علي ــا ب ــام تلقائي القي

ر عـدم   يـبر  قنصليته بالأمر؛ وأن عدم تقـديم هـذا الـشخص لأي طلـب بهـذا الـشأن، لا                 
احترام واجـب الإبـلاغ الـذي يقـع علـى عـاتق الدولـة الـتي تقـوم بالاعتقـال، بـل وقـد                         
يعزى عدم تقديم الطلب في بعـض الحـالات إلى عـدم إبـلاغ الـشخص بحقوقـه في هـذا                 

ــة جنــسية    (...) الــصدد  وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن حــصول الــسلطات القنــصلية لدول
 إلقـاء القـبض علـى هـذا الـشخص           الشخص المعتقل على معلومات بسبل أخرى بشأن      

، عنــــد حــــدوث هــــذا “دونمــــا إبطــــاء”ينفــــي انتــــهاك واجــــب إبلاغــــه بحقوقــــه  لا
  .)٤١(“الانتهاك

ما يتعلق بتأكيد الطـرف المـدعى عليـه بأنـه أبلـغ الـسيد ديـالو                  ومن ناحية أخرى، ففي     - ٣٢
ــ”بحقوقــه شــفويا، لم تقــدم جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أي    . “زعمهــاتــدعيم لذكر دليــل يُ

 مـن اتفاقيـة فيينـا    ٣٦من المادة  ) ب( ١لذلك، خلصت المحكمة إلى أن هذا البلد انتهك الفقرة          
  .)٤٢(للعلاقات القنصلية

__________ 
  .C.I.J Recueil 2010, par. 92، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الحكم الصادر في   )٣٨(  
  .٩٤ و ٩٣المرجع نفسه، الفقرتان   )٣٩(  
  )٤٠(  Arrêt, C.I.J. Recueil 2004(I), par. 76..  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 95، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الحكم الصادر في   )٤١(  
  .٩٧ و ٩٦المرجع نفسه، الفقرتان   )٤٢(  



A/CN.4/642
 

16 11-32261 
 

  )٤٣(واجب احترام حق الأجنبي موضوع الطرد في الملكية  -  ٦  
ــدن         - ٣٣ ــة مــن ل ــة ومتأني ــق بنقطــة كانــت موضــع دراســة طويل مــن المؤكــد أن الأمــر يتعل

غـير أن حكـم المحكمـة لـيس مترهـا      . دامت تشكل لـب المنازعـة   رابة في ذلك ماولا غ . المحكمة
  .عن الانتقاد في هذه النقطة

فقد أكدت غينيا أنه بالنظر إلى الظروف الـتي تم فيهـا تنفيـذ الطـرد بحـق الـسيد ديـالو،                   - ٣٤
يثـاق   مـن الم   ١٤، علـى النحـو المكفـول في المـادة           “قد انتـهك حقـه في الملكيـة       ”فإن هذا الطرد    

الأفريقي، حيث أجبر المعـني بـالأمر علـى مغـادرة الأراضـي الكونغوليـة، تاركـا وراءه النـصيب                    
ــه  وزعمــت غينيــا تحديــدا أن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لم تــف       . )٤٤(الأوفى مــن ممتلكات

  بالتزاماتها الدولية عندما
ــالو [حرمــت ”     ــسيد دي ــة وإد  ] ال ــة وفي مراقب ــه في الملكي ارة مــن ممارســة حقوق

أنـشأهما في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، واللـتين كـان       ] كـان قـد  [الشركتين اللـتين    
الـديون المـستحقة    شريكا وحيدا فيهما، وذلك بمنعه من مواصلة استرجاع العديد مـن            

للشركتين المذكورتين من جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها ومن شركاء متعاقـدين           
  .)٤٥(“صادرة الفعلية لأملاك السيد ديالوآخرين، عن طريق قيامها بالم

ولن ينظر هذا التقرير في المظالم المستندة إلى الانتهاك المزعـوم للحقـوق المتعلقـة بـإدارة                   - ٣٥
الشركتين، وحـق مراقبـة وفحـص مـا تنفـذه الإدارة مـن أعمـال، وحـق الـسيد ديـالو في ملكيـة              

اد، في ما يتعلق بوجه خـاص بـالحق في          أسهم شركتيه، حيث استبعدتها المحكمة بسهولة بالاستن      
 شـركة برشـلونة لمعـدات الجـر     في قـضية  ١٩٧٠ملكية أسهم شركتيه، إلى الحكم الـصادر عـام       

(Barcelona Traction)
)٤٦(.  

أشارت إليه المحكمة في حكمهـا الـصادر    وأكدت غينيا بالإضافة إلى ذلك أنه، وفقا لما       - ٣٦
بتدائيـة الـتي قدمتـها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة،             بشأن الدفوع الا   ٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٤في  
 .C.I.J(فمن المستحيل تقريبا التمييز بين السيد ديالو وشركتيه سواء بحكم الواقع أو القانون ”

Recueil 2007(II), p.604, par.56(“)٤٧(.  

__________ 
  .١٥٠ إلى ١١٩، الفقرات A/CN.4/625/Add.2انظر   )٤٣(  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 98، ٢٠١٠ نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠انظر الحكم الصادر في   )٤٤(  
  .١٠١المرجع نفسه، الفقرة   )٤٥(  
  .١٥٩ إلى ١٥٦المرجع نفسه، الفقرات   )٤٦(  
  .١٠٣المرجع نفسه، الفقرة   )٤٧(  
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الـسيد ديـالو    ”وخلصت المحكمة بالفعل، بعـد دراسـة متأنيـة للحجـج المقدمـة، إلى أن                  - ٣٧
وأنـه كـان   ، )٤٨( وعلـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر        “ بشكل كامل  هماويراقبشركتيه  ان يدير   ك
المــدير الوحيــد لهــاتين الــشركتين ويعمــل لحــسابهما، ســواء وقــت إلقــاء القــبض عليــه أو بعــد   ”

، إلى أن   ٢٠٠٧مـايو   / أيـار  ٢٤ولكنها أشـارت، علـى غـرار حكمهـا الـصادر في             . )٤٩(“طرده
ــدودة   ــة المحــ ــشركات الخاصــ ــع في   الــ ــا، تتمتــ ــالو في زمرتهــ ــسيد ديــ ــركتا الــ ــسؤولية، وشــ المــ

  الكونغولي القانون
ســيما مــن  ة ومتميــزة عــن شخــصية الــشركاء، ولابشخــصية قانونيــة مــستقل”    

حيث إن أصول الشركاء منفصلة تمامـا عـن أصـول الـشركة، وإن مـسؤولية الـشركاء                  
ــا      ــدار إســهامهم فيه ــا هــي بمق ــشركة إنم ــون ال ــشركة  والحاصــل أن أ. عــن دي صــول ال

وفي . وخصومها تجاه الغير تقع في نطاق حقـوق هـذه الـشركة وواجباتهـا علـى التـوالي       
 (Barcelona Traction)برشـلونة لمعـدات الجـر    هذا الصدد، شـددت المحكمـة في قـضية    

 C.I.J(“ دامـت الـشركة قائمـة، فـلا حـق للمـساهم في أصـول الـشركة         ما”على أنه 

Recueil 1970, p.34, par. 41.(        ،وتلـك هـي القاعـدة الأسـاس الـسارية في هـذا المجـال 
 C.I.J Recueil 2007(سواء تعلق الأمـر بـشركة محـدودة المـسؤولية أو شـركة مـساهمة       

(II), p.106, par. 63(“)٥٠(.  
في حكمهـا الـصادر     ”وبعد توصل المحكمة إلى هذا الاستنتاج، أشارت إلى أنها أعلنت             - ٣٨
ــار٢٤في  ــة الطلبــات المتعلقــة ب ــ  عــدم مقب٢٠٠٧مــايو / أي غــير الحقــوق  أخــرى حقــوق أي ولي

. “لم يعـد بمقـدورها أن تنظـر فيهـا    بالتـالي،  الخاصة التي يتمتع بها السيد ديالو بصفته شـريكا، و        
 لحقــوق الــشركتين ة المزعومــات بــين الانتــهاكدقيــقبــشكل التمييــز ”علــى إذن تــصر فالمحكمــة 
ــدعوى   المــسؤوليةالمحــدودتي ــهاكموضــع ال ــالو  ة المزعومــتاوالانت  للحقــوق الخاصــة للــسيد دي

، “)C.I.J Recueil 2007 (II), p. 605-606, par. 62-63انظر (بصفته شريكا في هاتين الشركتين 
. )٥١(في رأيهــا“ مــبررا قانونــاً”يظــل لكنــه ، “قــد يبــدو مــصطنعا”أن هــذا التمييــز وهــي تــرى 

و في المـشاركة في اجتماعـات الجمعيـة    واستنادا إلى هذا التمييز، ففي ما يتعلـق بحـق الـسيد ديـال        
العامة لشركتيه والتصويت فيها، توصلت المحكمة إلى استنتاج مـثير للدهـشة، حيـث خلـصت،                

يونيـه  / حزيران ٧ المؤرخ   ٣٤١-٦٦القانون الكونغولي رقم     - بعد التذكير مع ذلك بأن الأمر     
__________ 

  .١١٠المرجع نفسه، الفقرة   )٤٨(  
  .١١٢المرجع نفسه، الفقرة   )٤٩(  
  .١٠٥المرجع نفسه، الفقرة   )٥٠(  
  .١١٥ و ١١٤المرجع نفسه، الفقرتان   )٥١(  
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 الديمقراطيـة بـأن تعقـد        يُلزم الشركات التي يوجد مقرها الإداري في جمهورية الكونغـو          ١٩٦٦
لـيس ثمـة دليـل بـأن الـسيد ديـالو            ”اجتماعات جمعيتها العامة في الأراضـي الكونغوليـة، إلى أنـه            

واجه عوائق حالت دون دعوته إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة مـن الخـارج، بـصفته مـديرا          
  .)٥٢(“شريكا أو
حيـث أشـارت المحكمــة   ، )٥٣(حـال غـير مقنعـة   كـل  علـى  أو هـي  الحجـة واهيـة،   فهـذه    - ٣٩

فـأي  . نفسها إلى الظروف التي تم في ظلها طرد السيد ديالو من جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة                
فائدة كان سيجنيها الـسيد ديـالو مـن الـدعوة، انطلاقـا مـن الخـارج، إلى عقـد اجتمـاع جمعيـة                         

مـة في هـذا البلـد،       ق له الإقا  تح في الأراضي الكونغولية، علما بأنه لا        وجوباعقد  عامة يجب أن تُ   
تقـر   وفي هـذا الـصدد،   ؟وبالتالي، ليس بوسعه أن يشارك شخـصيا في الجمعيـة العامـة المـذكورة       

من المـرجح أن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، عنـدما            ”المحكمة في جزء آخر من حكمها بأنه        
أقــدمت علــى طــرد الــسيد ديــالو، قــد حالــت دون مــشاركته شخــصيا في أي اجتمــاع محتمــل   

مـن هـذا القبيـل      عائقـا   تـرى أن    ]  قائلـة إنهـا    سـرعان مـا تـردف     [معية العامة، لكـن المحكمـة       للج
من حقـه في المـشاركة في اجتماعـات الجمعيـة العامـة والتـصويت              السيد ديالو   حرمان  يعادل   لا

ــه الحجــة ومــؤدى هــذه  . )٥٤(“فيهــا ــيّ  أن ــالو أن يع ــسيد دي ــه في هــذه  كــان بمقــدور ال ن ممــثلا ل
فعـل ذلـك جـديا علمـا بأنـه هـو الـذي يـدير               أن ي  كيف كان سيتسنى لـه       ،ولكن. الاجتماعات

مـديرهما  ” وعلـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر شـركتيه اللـتين كـان هـو                     “تـام ”ويراقب بـشكل    
   على نحو ما اعترفت به المحكمة نفسها؟“الوحيد
أنـه  وبغض النظـر عـن تعليـل المحكمـة إزاء هـذه النقطـة، يبـدو أنهـا تعتـبر، ولـو ضـمنا،                           - ٤٠
  .بد للدولة الطاردة أن تحمي حق الأجنبي المطرود في الملكية لا

  
  )٥٥(ثبوت المسؤولية وجبر الضرر  -  ٧  

ثبت للمحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة في بعض الجوانـب عـن عـدد                 - ٤١
المحكمـة  وقـد أعلنـت     . من الأفعال غير المشروعة دوليا المتعلقة بطرد السيد ديالو من هـذا البلـد             

استنتاجها أن جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة قـد انتـهكت الالتزامـات المنوطـة               بعد  ”بالفعل أنها   
__________ 

  .١٢١المرجع نفسه، الفقرة   )٥٢(  
تباعدت الآراء كثيرا فيما بين أعضاء المحكمة ذاتها بـشأن القـول إن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة لم تنتـهك                  )٥٣(  

وصـوتت  .  زائـير - زائـير وأفريكـونتينرز   -الحقوق الخاصة للسيد ديـالو بـصفته شـريكا في شـركتي أفريكـوم           
  ).٦، الفقرة الفرعية ١٦٥المرجع نفسه، الفقرة ( أصوات ٥ مقابل  أصوات مؤيدة٩بأغلبية 

  .١٢٦المرجع نفسه، الفقرة   )٥٤(  
  .١٦٩ إلى ١٦١، الفقرات A/CN.4/625/Add.2انظر   )٥٥(  
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ق المدنيـة والـسياسية والمـادتين        مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقو          ١٣ و   ٩بها بموجـب المـادتين      
ة مـن المـاد   ) ب (١ من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنـسان والـشعوب، وكـذلك الفقـرة              ١٢ و ٦
، صـار   ) أعـلاه  ٩٧ و   ٨٥ و   ٧٤ و   ٧٣انظر الفقرات   ( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية       ٣٦

من واجبها أن تقرر الآن، في ضوء المذكرات النهائية الـتي قدمتـها غينيـا، العواقـب الناجمـة عـن            
هــذه الأفعــال غــير المــشروعة دوليــا الــتي تترتــب عليهــا المــسؤولية الدوليــة لجمهوريــة الكونغــو     

 وبعد التذكير بالنظام القانوني النـاظم لجـبر الـضرر والقـائم علـى التمييـز بـين                   .)٥٦(“ديمقراطيةال
، الذي يذهب إلى أن الجبر يجب أن يسعى قـدر الإمكـان             معمل شورزو المبدأ المكرس في قضية     

واستعادة الوضـع الـذي كـان سيـسود في أغلـب الظـن          محو جميع آثار الفعل غير المشروع       ”إلى  
وبــين المبــدأ الــتي تمــت الإشــارة إليــه مــؤخرا في ســياق ، )٥٧(“فعــل المــذكور لم يرتكــبلــو أن ال

، والـذي يـذهب إلى     )الأرجنـتين ضـد أوروغـواي     (أوروغـواي   طاحونتي اللباب على نهـر      قضية  
ــا   ”أن جــبر الــضرر يمكــن أن يأخــذ   شــكل التعــويض أو الترضــية، بــل وحــتى التعــويض مقرون

  :دعوى على النحو التاليبتت المحكمة في ال، )٥٨(“بالترضية
سـيما الطـابع الأساسـي       الخاصـة المحيطـة بهـذه الحالـة، ولا        نظرا إلى الظروف    ”    

ــارا      الــذي تتــسم بــه الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنــسان الــتي جــرى انتــهاكها، واعتب
لطلب جبر الضرر في شكل تعويض الذي تقدمت به غينيـا، تـرى المحكمـة أنـه عـلاوة                   

نتـهاكات المـذكورة قـضائيا، ينبغـي أن يكـون جـبر الـضرر لغينيـا                 على ثبوت وقوع الا   
  .)٥٩(“بسبب الأضرار التي تكبدها السيد ديالو في شكل تعويض

ومجمل القول إنه اعتبارا لما تتمتـع بـه قـرارات المحكمـة الدوليـة مـن قـوة القـانون، فـإن                          - ٤٢
د القانونيـة الـتي تـسند        يرسـخ القواع ـ   ٢٠١٠نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٣٠هذا الحكم الـصادر في      

مشاريع المواد التي يقترحهـا المقـرر الخـاص في تقـاريره الثالـث والخـامس والـسادس، وأيـضا في                     
  .الإضافتين إلى التقرير السادس

  

__________ 
  .C.I.J Recueil 2010, par. 160، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الحكم الصادر في   )٥٦(  
  .C.I.J.I. série A no 17, p. 47، ١٩٢٨، )من حيث الجوهر (١٣الحكم رقم   )٥٧(  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 273، ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٠الحكم الصادر في   )٥٨(  
  .C.I.J Recueil 2010, par. 161، ٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٣٠الحكم الصادر في   )٥٩(  
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  موجز مشاريع المواد بعد إعادة هيكلتها  -ثالثا   
  أحكام عامة  -أولا   

  نطاق التطبيق: ١مشروع المادة 
  )١٢٢، الفقرة A/CN.4/573 (١انظر مشروع المادة   -  

  التعاريف: ٢مشروع المادة 
  )١٩٤، الفقرة A/CN.4/573 (٢انظر مشروع المادة   -  

  حق الطرد: ٣مشروع المادة 
  )٢٣، الفقرة A/CN.4/581 (٣انظر مشروع المادة   -  

  مسوغات الطرد: ٤مشروع المادة 
  )٢١٠، الفقرة A/CN.4/625 (٩انظر مشروع المادة   -  

  
  الات الطرد المحظور أو المشروطح  -ثانيا   

  عدم جواز طرد الدولة لرعاياها: ٥مشروع المادة 
  )٥٧، الفقرة A/CN.4/581 (٤انظر مشروع المادة   -  

  عدم جواز طرد اللاجئين: ٦مشروع المادة 
  )٨١، الفقرة A/CN.4/581 (٥انظر مشروع المادة   -  

  عدم جواز طرد عديمي الجنسية: ٧مشروع المادة 
  )٩٦، الفقرة A/CN.4/581 (٦ر مشروع المادة انظ  -  

  عدم جواز الطرد الجماعي: ٨مشروع المادة 
  )١٣٥، الفقرة A/CN.4/581 (٧انظر مشروع المادة   -  

  حظر الطرد المقنّع: ٩مشروع المادة 
  )٤٢، الفقرة A/CN.4/625(انظر مشروع المادة ألف   -  

  الطرد المتصل بالتسليم: ١٠مشروع المادة 
  )٧٢، الفقرة A/CN.4/625 (٨ر مشروع المادة انظ  -  
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  )١٢٦٨، الحاشية A/65/10(اقتراح جديد للمقرر الخاص   -  
  

  الحقوق الأساسية للأشخاص موضوع الطرد  -ثالثا   
  أحكام عامة  - ألف   

  احترام كرامة وحقوق الإنسان للأجنبي موضوع الطرد: ١١مشروع المادة 
، ٧٢ و ٥٠، الفقرتــان  A/CN.4/611 (١٠ة  ومــشروع المــاد ٨انظــر مــشروع المــادة     -  

 ٨وأيضا الـصيغة المنقحـة لهـذين المـشروعين علـى النحـو المجـسد في مـشروعي المـادتين                     
  )A/CN.4/617 الواردين في الوثيقة ٩ و

، A/65/10(والــصيغة المنقحــة ) ٢٧٦، الفقــرة A/CN.4/625(انظــر مــشروع المــادة بــاء   -  
  )١٢٦٠الحاشية 

  م التمييزعد: ١٢مشروع المادة 
، وأيــضا الــصيغة المنقحــة علــى ١٥٦، الفقــرة A/CN.4/611 (١٤انظــر مــشروع المــادة   -  

  )A/CN.4/617 الوارد في الوثيقة ١٠النحو المجسد في مشروع المادة 
  الفئات الضعيفة: ١٣مشروع المادة 

، وأيــضا الــصيغة المنقحــة علــى ١٢٧، الفقــرة A/CN.4/611 (١٢انظــر مــشروع المــادة   -  
  )A/CN.4/617 الوارد في الوثيقة ١٣و المجسد في مشروع المادة النح

  
  الحماية الواجبة في الدولة الطاردة  - باء   

  حماية حياة الأجنبي موضوع الطرد: ١٤مشروع المادة 
، وأيضا الصيغة المنقحـة علـى النحـو         ٦٧، الفقرة   A/CN.4/611 (٩انظر مشروع المادة      -  

  )A/CN.4/617رد في الوثيقة  الوا١١المجسد في مشروع المادة 
  احترام الحق في الحياة الأسرية: ١٥مشروع المادة 

، وأيــضا الــصيغة المنقحــة علــى ١٤٧، الفقــرة A/CN.4/611 (١٣انظــر مــشروع المــادة   -  
  )A/CN.4/617 الوارد في الوثيقة ١٢النحو المجسد في مشروع المادة 
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  الحماية المتعلقة بدولة الوجهة  - جيم   
  إعادة الأجنبي موضوع الطرد إلى دولة الوجهة: ١٦ادة مشروع الم

  )١٤، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١انظر مشروع المادة دال   -  
  دولة وجهة الأجنبي المطرود: ١٧مشروع المادة 

  )١١٦، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١انظر مشروع المادة هاء   -  
ريـة الفرديـة في دولـة الوجهـة للأجـنبي           ضـمان احتـرام الحـق في الحيـاة والح         : ١٨مشروع المـادة    
  موضوع الطرد

، وكــذلك ٦٧، الفقــرة A/CN.4/611 (٩ مــن مــشروع المــادة ١انظــر الفقــرة الفرعيــة   -  
 الــــوارد في الوثيقــــة ١٤الــــصيغة المنقحــــة علــــى النحــــو المجــــسد في مــــشروع المــــادة 

A/CN.4/617(  
غـيره مـن ضـروب المعاملـة     حمايـة الأجـنبي موضـوع الطـرد مـن التعـذيب و       : ١٩مشروع المـادة    

  اللاإنسانية أو المهينة
، وكـذلك الـصيغة المنقحـة علـى         ١٢٠، الفقرة   A/CN.4/611 (١١انظر مشروع المادة      -  

  )A/CN.4/617 الوارد في الوثيقة ١٥النحو المجسد في مشروع المادة 
  

  الحماية في دولة المرور العابر  - دال   
  لأجنبي موضوع الطرد في دولة المرور العابر حماية حقوق الإنسان ل: ٢٠مشروع المادة 

  )A/CN.4/617 (١٦انظر مشروع المادة   -  
  )A/CN.4/618(انظر الوثيقة   -  
  )١١٨، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١انظر مشروع المادة واو   -  

  
  القواعد الإجرائية  -رابعا   

  نطاق هذه القواعد الإجرائية: ٢١مشروع المادة 
ــا   -   ــفانظــر مــشروع الم ــصيغة  ٤٠، الفقــرة A/CN.4/625/Add.1 (١-دة أل ، وكــذلك ال

  ))١٢٦٩، الحاشية A/65/10(المنقحة 
  التقيد بالقانون: ٢٢مشروع المادة 
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  )٦٤، الفقرة A/CN.4/625/Add.1 (١-انظر مشروع المادة باء  -  
  الحقوق الإجرائية للأجنبي موضوع الطرد: ٢٣مشروع المادة 

  )١٢٦، الفقرة A/CN.4/625/Add.1( ١-انظر مشروع المادة جيم  -  
  

  الآثار القانونية للطرد  -خامسا   
  حق الأجنبي المطرود بصورة غير قانونية في العودة: ٢٤مشروع المادة 

  )١٥٩، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١-انظر مشروع المادة حاء  -  
  حماية أموال الأجنبي موضوع الطرد: ٢٥مشروع المادة 

  )١٥٠، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١-زايانظر مشروع المادة   -  
  مسؤولية الدولة الطاردة: ٢٦مشروع المادة 

  )٢٠٦، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١-انظر مشروع المادة طاء  -  
  الحماية الدبلوماسية: ٢٧مشروع المادة 

  )٢٠٦، الفقرة A/CN.4/625/Add.2 (١-انظر مشروع المادة ياء  -  
  


	لجنة القانون الدولي
	الدورة الثالثة والستون
	جنيف، 26 نيسان/أبريل - 3 حزيران/يونيه و 4 تموز/يوليه - 12 آب/أغسطس 2011
	التقرير السابع عن طرد الأجانب
	مقدم من موريس كامتو، المقرر الخاص
	المحتويات
	الصفحة
	أولا - مقدمة 
	3
	ثانيا - آخر التطورات الرئيسية في الموضوع 
	4
	ألف - تطورات على الصعيد الوطني 
	4
	1 - قبول الشعب السويسري والكانتونات السويسرية للمبادرة الشعبية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2008 المعنونة ”من أجل طرد الأجانب المجرمين (مبادرة بشأن الطرد)“ 
	4
	2 - مشروع القانون الفرنسي المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية 
	6
	بـاء - الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية أحمدو ساديو ديالو 
	11
	1 - التقيد بالقانون 
	12
	2 - واجب إخطار الشخص الأجنبي المحتجز لأغراض الطرد بأسباب اعتقاله 
	12
	3 - واجب الإبلاغ بمسوغ الطرد 
	13
	4 - منع معاملة الأجنبي موضوع الطرد معاملة سيئة 
	14
	5 - واجب القيام دونما إبطاء بإخطار السلطات القنصلية للدولة الأصلية للأجنبي المحتجز  
	14
	6 - واجب احترام حق الأجنبي موضوع الطرد في الملكية 
	16
	7 - ثبوت المسؤولية وجبر الضرر 
	18
	ثالثا - موجز مشاريع المواد بعد إعادة هيكلتها 
	20
	أولا - مقدمة
	1 - أثار موضوع طرد الأجانب مناقشات مهمة في اللجنة السادسة، خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة. وكثيرا ما تجاوزت ملاحظات الدول التي أدلت ببيانات في الموضوع نطاق التقرير عن أعمال الدورة الثانية والستين للجنة القانون الدولي بشأن المسألة، وتناولت في كثير من الأحيان جوانب سبق أن عالجتها اللجنة في دوراتها السابقة. وبدا أن هناك تفاوتا بين ما أبدي من ملاحظات بشأن العديد من النقاط وحالة المسألة حتى تاريخه.
	2 - وقامت أمانة اللجنة بتحليل هذه الملاحظات، بالإضافة إلى طائفة من التعليقات التي أبدتها بعض الدول في الآونة الأخيرة، ثم أبلغت أعضاء اللجنة بفحواها(). ولم يبد لنا مناسباً سردها في هذا المقام. لكن لعله من المفيد إعطاء لمحة عامة عن أهم التطورات الحاصلة في الموضوع منذ انتهاء أعمال الدورة الثانية والستين للجنة، للتحقق مما إذا كانت تؤكد صحة التحليلات الواردة في تقارير المقرر الخاص السابقة عن الموضوع والمواقف التي اتخذتها اللجنة بهذا الشأن، أو أنها تبيّن، على النقيض من ذلك، ظهور اتجاهات أو ممارسة جديدة.
	3 - وعلاوة على ذلك، فنظراً إلى العدد غير الهيّن من التقارير وما تضمنته من مشاريع المواد التي قدمها المقرر الخاص بالفعل بشأن الموضوع، واعتباراً لمختلف مقترحات مشاريع المواد الجديدة أو المعدلة التي قدمها أثناء مناقشات اللجنة لمختلف تقاريرها، وحيث إن لجنة الصياغة المعنية بالموضوع لم تقدم بعد تقريرها إلى الجلسة العامة، فقد بدا من اللازم إجراء إعادة هيكلة لمجموع مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص حتى اليوم والتي ناقشتها اللجنة بالفعل أو لم تنظر فيها بعد، وذلك بغية تيسير متابعة أعمال اللجنة. ومن نافلة القول إن عملية إعادة الهيكلة المقترحة لا تنطوي على أي مساس بالعمل الذي قامت به لجنة الصياغة بالفعل.
	4 - وعليه، يركز هذا التقرير، من جهة، على عرض آخر التطورات الرئيسية الحاصلة في الموضوع (الفرع الثاني)، ثم يقدم، من جهة أخرى، موجزا لمجموع مشاريع المواد بعد إعادة هيكلتها (الفرع الثالث).
	ثانيا - آخر التطورات الرئيسية في الموضوع
	5 - ما فتئت مسألة طرد الأجانب تنشّط الحياة السياسية في بعض البلدان منذ انعقاد الدورة الأخيرة للجنة، ولا سيما في أوروبا، الأمر الذي يبرز حسن توقيت الموضوع وحساسيته في آن واحد. بيد أن المسألة التي استأثرت بأوفى الاهتمام كانت هي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية أحمدو ساديو ديالو، حيث تطرّق الحكم لعدة جوانب من الموضوع قيد النظر.
	ألف - تطورات على الصعيد الوطني
	6 - من بين الأحداث التي ميّزت مسألة طرد الأجانب خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية والستين والثالثة والستين للجنة قبولُ شعب سويسرا وكانتوناتها للمبادرة الشعبية المعنونة ”من أجل طرد الأجانب المجرمين (مبادرة بشأن الطرد)“، من جهة، ودراسةُ البرلمان الفرنسي لمشروع القانون المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، من جهة أخرى.
	1 - قبول الشعب السويسري والكانتونات السويسرية للمبادرة الشعبية المؤرخة 15 شباط/فبراير 2008 المعنونة ”من أجل طرد الأجانب المجرمين (مبادرة بشأن الطرد)“

	7 - وافق الشعب السويسري والكانتونات السويسرية في استفتاء 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010() على هذه المبادرة الرامية إلى تعديل الدستور السويسري. وينص التشريع الجديد على سحب السلطات الإدارية المختصة تلقائيا لحق الإقامة وطرد الأجانب الذين صدر بحقهم حكم نافذ يدينهم بارتكاب جريمة قتل أو اغتصاب أو أي جنحة جنسية خطيرة، أو بارتكاب أعمال عنف ذات طبيعة أخرى، مثل اللصوصية أو الاتجار بالبشر أو الاتجار بالمخدرات أو السطو على المنازل، وكذلك الأشخاص الذين حصلوا بصورة غير مشروعة على تعويضات التأمينات الاجتماعية أو الإعانة الاجتماعية. وعلاوة على تدبير الطرد، يُمنع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي السويسرية لمدة تتراوح بين 5 و 15 سنة، بل وتمتد هذه الفترة إلى 20 سنة في حالة العود. وبرغم بدء نفاذ هذا التعديل الدستوري منذ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أي يوم قبوله من الشعب والكانتونات، فإن الدستور ينص على حكم انتقالي حدد للمشرع مدة خمس سنوات كأجل يضع في غضونه العناصر المكوّنة للجرائم المعنية ويكمّلها، ويسنّ الأحكام الجنائية التي تسري على حالة دخول الأراضي السويسرية بصورة غير قانونية(). وفي هذه الأثناء، أنشأت المستشارة الاتحادية المكلفة بالإدارة الاتحادية لشؤون العدل والشرطة فريقا عاملا مؤلّفا من أعضاء لجنة المبادرة وممثلي السلطات المختصة للاتحاد والكانتونات، كُلف بتوضيح المسائل المعلقة ووضع مشروع تنفيذي تتولّى الإدارة عرضه على المجلس الاتحادي، بغية اقتراح حل بشأن تنفيذ المبادرة يتوافق مع مقتضيات الدستور والقانون الدولي الملزم لسويسرا. وعقد الفريق العامل اجتماعه الأول في 26 كانون الثاني/يناير 2011، ومن المقرر أن يقدم بحلول حزيران/يونيه 2011 تقريرا يتضمن مقترحاته. بيد أن البرلمان السويسري هو المسؤول في نهاية المطاف عن البت في أسلوب تنفيذ نص المبادرة على الصعيد القانوني().
	8 - وتجدر الإشارة إلى أن الحكم الدستوري الجديد يرمي إلى تضييق هامش المناورة الذي تتمتع به السلطات الإدارية المختصة حاليا، وذلك بإدراج عنصر التلقائية في عملية سحب وثيقة الإقامة من الأجنبي المدان جنائيا بارتكاب الجرائم المعنية، وفي الطرد الناجم عن عملية السحب المذكورة. وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن عنصر التلقائية كان غائبا أيضا فيما يتعلق بعقوبة الطرد الإضافية التي كان قاضي المحكمة الجنائية نفسه يملك صلاحية إصدار حكم بفرضها بموجب المادة 55 من القانون الجنائي السابق - وقد ألغي هذا النص بعدئذ من القانون الجنائي الجديد الذي بدأ نفاذه في 1 كانون الثاني/يناير 2007. وكان هذا الحكم ينص على أن كل أجنبي صدرت بحقه عقوبة بالسجن أو الحبس يمكن أن يقع تحت طائلة الطرد، لمدة تتراوح بين 3 و 15 سنة، ويجوز الحكم بالطرد مدى الحياة في حالة العود؛ ولذلك، فهو يتسم بسعة النطاق بصورة خاصة لأنه يشمل كل عقوبة سالبة للحرية أيا كانت مدتها. ومثلما سبقت الإشارة إليه، فقد طال قرار الطرد بالتالي الأغلبية الساحقة من نزلاء السجون(). غير أنه لا يجوز لقاضي المحكمة الجنائية الحكم بالطرد إلا بالاستناد إلى دراسة كل حالة على حدة. وقد حدد الاجتهاد القضائي بالفعل الإطار القانوني للطرد، عندما أشار إلى أن الطرد ينبغي أن يكون متناسبا مع مدة العقوبة الرئيسية، وأنه يقتضي إجراء دراسة محددة لحالة المعني بالأمر. وعلاوة على ذلك، يتعين أن يتضمن قرار الطرد تعليلا إضافيا، وأن يتوخى فيه القاضي قدرا من الاعتدال، ولا سيما عندما يكون الشخص المدان مقيما في سويسرا منذ زمن طويل، ولديه أسرة، ولم تعد تربطه ببلده الأصلي أي صلات وثيقة.
	9 - ولذلك، يشكل التعديل الدستوري المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 تراجعا، حتى من منظور القانون السابق الذي كان هو ذاته مثار انتقاد بالفعل لأنه يفرض ”عقوبة مزدوجة“() عندما يردف عقوبة السجن الرئيسية بـ ”عقوبة“ الطرد الإضافية، التي تكون أحيانا أشد وطأة على النفس من العقوبة الرئيسية. وليس معروفا هل ثمة بلد آخر يطبق قاعدة الطرد التلقائي للأجنبي المجرم. إلا أنه يمكن التساؤل عما إذا كان هذا القانون، الذي يزيد من وطأة ”العقوبة المزدوجة“ على هذا النحو، لا يخل ببعض مبادئ القانون الدولي، من قبيل عدم التمييز بسبب الأصل أو الجنسية، أو مبدأ المساواة أمام القانون الجنائي بوجه خاص، وهو مبدأ مكرس في القانون الداخلي والقانون الدولي على السواء.
	2 - مشروع القانون الفرنسي المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية

	10 - في يوم 30 تموز/يوليه 2010، وفي سياق مشحون بالانفعال بمناسبة تنصيب الحاكم الجديد لمقاطعة إيسير الذي عُين في أعقاب أعمال العنف الخطيرة التي ألهبت أحد الأحياء الشعبية بالمدينة خلال شهر تموز/يوليه 2010 مُسفرةً عن وقوع ضحايا في صفوف أفراد الشرطة، صرّح رئيس الجمهورية الفرنسية السيد نيكولا ساركوزي بما يلي: ”سنعيد تقييم الأسباب التي يمكن أن تفضي إلى إسقاط الجنسية الفرنسية. وسأفي بمسؤولياتي. فلا بد من إتاحة إمكانية سحب الجنسية من كل شخص ذي أصل أجنبي أزهق بمشيئته روح فرد من أفراد الشرطة أو الجيش أو الدرك أو أي شخص آخر يمارس سلطة عامة. فالجنسية الفرنسية مسألة استحقاق، ويجب إثبات الجدارة بحملها. وعندما يقدم أي شخص على إطلاق النار على أحد أفراد قوات حفظ النظام فهو لم يعد يستحق أن يكون فرنسيا“().
	11 - وقد وُضع مشروع القانون المذكور آنفا بالاستناد إلى هذا التصريح. وبرغم أن مشروع القانون لم يتناول في حد ذاته طرد الأجانب، فمن المؤكد أن له أهمية بالنسبة إلى الموضوع، من حيث إن إسقاط الجنسية لا يمكن أن يهدف سوى إلى إتاحة طرد الشخص المعني. وتتناول المادة 3 من مشروع القانون المذكور مسألة ”إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي شخص يرتكب بمشيئته جريمة قتل أو أعمال عنف تفضي دونما قصد إلى وفاة أحد أفراد السلطة العامة“. وفي القانون الفرنسي، يشكل إسقاط الجنسية حالة محددة لفقدان الجنسية، على النحو المحدد في المادتين 25 و 25-1 من القانون المدني. ويتسم إسقاط الجنسية بجسامة الأسباب التي قد تعلل اتخاذ هذا التدبير، مثلما يتسم بفداحة الآثار المترتبة عليه. وحيث إن إسقاط الجنسية هو إجراء شبيه بالعقوبة الإدارية المطبقة في حالة عدم الأهلية أو انعدام الولاء تجاه فرنسا، فإنه يشكل إجراء مناظرا لإجراء منع اكتساب الجنسية الفرنسية أو استعادتها عن الأجانب الذي أدينوا بارتكاب جريمة أو جنحة تضر بالمصالح الأساسية للوطن أو فعل من أفعال الإرهاب().
	12 - وحقيقة الأمر أن إجراء إسقاط الجنسية لا يمكن أن يطال، وفقاً لما أكده عضو مجلس الشيوخ فرانسوا - نويل بوفيه في تقريره عن مشروع القانون، سوى الفرنسيين ذوي الأصول الأجنبية الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، أي الذين صاروا فرنسيين، مثل الفرنسيين المجنّسين، أو الأشخاص الذين ولدوا في فرنسا وعاشوا فيها مدة كافية فأصبحوا فرنسيين عند بلوغهم سن الرشد، وليس الفرنسيين الأصليين الذين تُمنح لهم هذه الجنسية تلقائيا، أي الذين وُلدوا فرنسيين(). غير أنه لا يجوز، من حيث المبدأ، التمييز بين الفرنسيين بناء على أصلهم أو طريقة اكتسابهم هذه الصفة. فالمادة 22 من القانون المدني تنص بالفعل على أن ”الشخص الذي يكتسب الجنسية الفرنسية يتمتع بجميع الحقوق ويتحمل جميع الالتزامات المتصلة بصفته فرنسيا، اعتبارا من يوم اكتسابه هذه الصفة“. وفي هذا الصدد، تنص المادة 1 من الدستور الفرنسي على أن: ”[فرنسا] تكفل مساواة جميع المواطنين أمام القانون دونما تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الدين“.
	13 - ولذلك، يرى عضو مجلس الشيوخ بوفيه أن إجراء إسقاط الجنسية يضع مبدأين دستوريين موضع الشك، وهما: مبدأ المساواة، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى معاملة الفرنسيين معاملة مختلفة رهناً باكتسابهم هذه الصفة أو منحهم إياها عند ولادتهم، ثم مبدأ لزوم العقوبات، حيث يفسَّر إسقاط الجنسية على أنه عقوبة إدارية(). ولم يطبق أي استثناء من سريان هذين المبدأين سوى في حالة مكافحة الإرهاب، إذ كانت الحالات الأخرى لإسقاط الجنسية تشمل، من جهة، أشخاصا أدينوا في فرنسا أو في بلدان أجنبية بارتكاب فعل مصنّف كجريمة في نظر القانون الفرنسي يستتبع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات()، ومن جهة أخرى، أشخاصا أدينوا بارتكاب فعل مصنف كجريمة أو جنحة ضد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة().
	14 - وفيما يتعلق بمبدأ المساواة، رأى المجلس الدستوري أنه إذا كان ”الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والأشخاص الذين مُنحت لهم عند ولادتهم سواسيةً أمام قانون الجنسية [...]، فقد أتاح المشرع للسلطة الإدارية، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب، إمكانية إسقاط الجنسية الفرنسية لمدة محددة عن الأشخاص الذين اكتسبوها، دون أن يترتب على هذا الاختلاف في المعاملة مساسٌ بمبدأ المساواة“ (المقرر رقم 96-377 المؤرخ 16 تموز/يوليه 1996). وبذلك تكون الهيئة الدستورية العليا قد أكدت مبدأ عدم التمييز ضد الفرنسيين استناداً إلى الطريقة التي اكتسبوا بها صفة فرنسي، وأشارت إلى أنه لا يجوز المساس بهذا المبدأ، اللهم إذا كانت المصلحة العامة تبرر هذا الإجراء تبريرا كافيا وأن تكون الفترة التي يجوز خلالها إسقاط الجنسية الفرنسية عن الشخص الذي أصبح فرنسيا محدودة زمنيا. وفيما يتعلق بمبدأ لزوم العقوبات، شدد المجلس على أنه ”اعتبارا لما تتسم به أعمال الإرهاب من خطورة بصفة خاصة، فقد جرى النص على هذه العقوبة دونما إخلال بمقتضيات المادة 8 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن“ بشأن لزوم العقوبات، الأمر الذي يقصر الأسباب الكفيلة بتبرير إسقاط الجنسية على أشد التصرفات خطورة أو أكثرها مساساً بالولاء تجاه الوطن الذي يمكن توقعه من المواطنين الفرنسيين.
	15 - ويشدد عضو مجلس الشيوخ بوفيه على أن هذه المقتضيات الدستورية هي أيضا مكررة ومستكملة في بعض الالتزامات الدولية الواقعة على عاتق فرنسا. ولئن كانت الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية() لا تبدي أي اعتراض من حيث المبدأ بهذا الشأن()، فالأمر يختلف بالنسبة إلى الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية(). وبالفعل، لا يمكن الاحتجاج بهذه الاتفاقية إزاء فرنسا لأنها لم تصدق عليها بعد رغم توقيعها. بل إن الحكومة الفرنسية أشارت، في ردها على التقرير المتعلق بفرنسا الذي أعدته اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب، الصادر بتاريخ 15 حزيران/يونيه 2010، إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية ليس في حكم الوارد في الوقت الراهن(). بيد أنه حتى إذا تقرَّر ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تصديق فرنسا على الاتفاقية، فمن المستحسن التذكير بأنه لئن كانت المادة 7 من الاتفاقية لا تعترض على وجود إجراء لإسقاط الجنسية عندما يعاقب هذا الإجراء ”سلوكا يلحق ضررا جسيما بالمصالح الحيوية للدولة الطرف“، فإن التقرير التفسيري المرفق بهذه الاتفاقية يوضح مع ذلك أن هذه العبارة، المستمدة من المادة 8 من اتفاقية الحد من حالات انعدام الجنسية لعام 1961()، ”تشمل تحديدا الخيانة وسائر الأنشطة التي تستهدف الإضرار بالمصالح الحيوية للدولة المعنية (التعامل مع مصالح الاستخبارات الأجنبية على سبيل المثال)، بيد أنها لا تغطي الجرائم ذات الطابع العام مهما كانت درجة خطورتها“.
	16 - ووفقا لتعليل عضو مجلس الشيوخ بوفيه، فهناك قيد آخر، مبعثُه القانون الأوروبي. فبرغم عدم انضواء قانون الجنسية من حيث المبدأ ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، في ردها على سؤال تمهيدي للمحاكمة وجهته لها إحدى المحاكم الألمانية، إلى أنه إذا كان قانون الاتحاد، ولا سيما المادة 17 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية، ”لا يعترض بالفعل على قيام دولة عضو بسحب جنسيتها المكتسبة عن طريق التجنيس من أحد مواطني الاتحاد الأوروبي يكون قد حصل عليها عن طريق الاحتيال“، فإن ”قرار السحب يرتهن باحترام مبدأ التناسب“(). وتستند محكمة العدل في دفعها بالاختصاص الأوروبي في هذا الشأن إلى حقيقة أن الدولة المعنية، عندما منحت الجنسية للمعني بالأمر، تكون قد منحته صفة مُواطن الاتحاد المعترف بها لجميع مواطنيها. وعندما تسحب منه الدولة هذه الجنسية، يفقد آنذاك أهلية التمتع بهذا المركز المحدد في المادة 17 من المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية: فيجب أن يحترم هذا المبدأ بالتالي مبادئ القانون الأوروبي، و ”من المستصوب أن تراعى عند النظر في قرار سحب الجنسية الآثار التي يحتمل أن يسفر عنها على المعني بالأمر، وعند الاقتضاء، على أفراد أسرته، فيما يتصل بفقدان الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن من مواطني الاتحاد. وفي هذا الصدد، من المهم التحقق تحديدا مما إذا كان هذا الفقدان مبرَّرا قياساً إلى جسامة الجرم المرتكب، وإلى المدة المنقضية بين قرار التجنيس وقرار سحب الجنسية، وإلى إمكانية استعادة المعني بالأمر جنسيته الأصلية“().
	17 - وخلاصة القول، فوفقاً لما أجمله مقرر اللجنة القانونية التابعة لمجلس الشيوخ، فإن هذه الهيئات القضائية المختلفة ”تفرض أن يلبي إجراء إسقاط الجنسية شروطا ثلاثة، هي كالتالي:
	- يجب أن تلبي العقوبة على ارتكاب الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر مصلحة عامة كافية وأن تكون محددة زمنيا؛
	- يجب أن تتماشى مع مبدأ لزوم العقوبات؛ 
	- يجب أن تكون متناسبة مع جسامة الأفعال المرتكبة().
	18 - ولا يمكن القول إن القتل أو أعمال العنف المرتكبة طوعا بما يؤدي دونما قصد إلى وفاة أشخاص يمارسون السلطة العامة، تشكل مساسا بالمصالح الأساسية (أو ”الحيوية“) لفرنسا من أجل تبرير الاستثناء من سريان مبدأ المساواة الذي يضمنه كل من الدستور الفرنسي والصكوك القانونية الدولية التي فرنسا طرف فيها. وبالمثل، ففي ما يتصل بمبدأ لزوم العقوبات، ما من شيء يبرر أن عقوبة إسقاط الجنسية التي تفرض في هذا الصدد لأغراض الطرد فحسب هي مواتية أكثر من العقوبات الجنائية المطبقة عادة لزجر هذا الضرب من الجرائم.
	19 - واعتباراً لما تقدم من تحليلات، يتضح أن مجلس الشيوخ الفرنسي كان محقّا عندما رفض، في 3 شباط/فبراير 2011، تمديد إجراء إسقاط الجنسية الفرنسية ليشمل المواطنين المجنسين منذ أقل من عشر سنوات الذين تسببوا في مقتل شخص يمارس سلطة عامة.
	باء - الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 في قضية أحمدو ساديو ديالو
	20 - أصدرت محكمة العدل الدولية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 حكما تاريخيا في قضية أحمدو ساديو ديالو (جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وذلك ليس فقط من حيث نوعيته القانونية، التي تعد رفيعة المستوى بوجه عام رغم أن أحد أهم جوانب الحكم يظل موضع تساؤل، بل لأنه يشكل أول قرار تتخذه هذه المحكمة الدولية بشأن مسألة طرد الأجانب. فاهتمام المحكمة بهذا الموضوع الذي تنكبّ اللجنة على دراسته منذ مستهلّ فترة الخمس سنوات جليٌّ، حيث يتناول حكمها ما لا يقل عن سبع مسائل قانونية من المسائل التي تثيرها إشكالية طرد الأجانب، ألا وهي: مفهوم التقيد بالقانون، والالتزام بإبلاغ الأجنبي المحتجز لأغراض الطرد بأسباب اعتقاله، والالتزام بإخطار الأجنبي موضوع الطرد بمسوغات هذا الإجراء، ومنع معاملة الأجنبي المحتجز لأغراض الطرد معاملة سيئة، والتزام السلطات المختصة في دولة الإقامة بإبلاغ السلطات القنصلية للدولة الأصلية باحتجاز مواطنها، وحق الأجنبي موضوع الطرد في الملكية، وثبوت مسؤولية الدولة الطاردة وقيامها بجبر الضرر.
	21 - وقد تناول المقرر الخاص جميع هذه المسائل في مختلف تقاريره. وفي ضوء الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، يبدو أن المحكمة أكدت، فيما يتصل بهذه النقاط كافة، ما أجرته اللجنة من تحليلات في إطار دراستها لهذا الموضوع.
	1 - التقيد بالقانون()

	22 - دفعت غينيا في هذا الصدد بانتهاك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، وأحكام الفقرة 4 من المادة 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(). وفي هذا الشأن، أعلنت المحكمة ما يلي:
	”يستشف من نص الحكمين المذكورين آنفا أن طرد أجنبي موجود بصفة قانونية في أرض دولة طرف في هذه الصكوك لا يمكن أن يتفق مع الالتزامات الدولية المنوطة بهذه الدولة، اللهم إذا صدر قرار الطرد على نحو متسق مع ”القانون“، أي مع القانون الداخلي الساري في هذا الصدد. وفي هذا السياق، يصبح احترام القانون الدولي مشروطا إلى حد ما باحترام القانون الداخلي“().
	2 - واجب إخطار الشخص الأجنبي المحتجز لأغراض الطرد بأسباب اعتقاله()

	23 - احتجت غينيا في هذا الصدد بأن السيد ديالو لم يبلّغ بالأسباب الموجبة لاعتقاله، ولا سيما في عامي 1995 و 1996، ولا بالتهم الموجهة له. وترى غينيا أن هذا التقصير يشكل انتهاكا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	24 - وتشير المحكمة بوجه عام إلى أن واجب الإخطار الناشئ عن أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة 9 من العهد، وكذلك أحكام المادة 6 من الميثاق الأفريقي
	”ينطبق من حيث المبدأ على أي شكل من أشكال الاعتقال والاحتجاز تقرره وتنفذه السلطة العامة، أيا كان الأساس القانوني الذي يستند إليه والغاية التي يسعى إلى بلوغها (...). فنطاق تطبيق هذه الأحكام لا يقتصر على الإجراءات الجنائية؛ بل يشمل أيضا، من حيث المبدأ، التدابير السالبة للحرية التي تتخذ في إطار أي إجراء إداري، من قبيل الإجراءات التي قد تدعو الحاجة إليها لكفالة إنفاذ تدبير إبعاد أجنبي من الإقليم الوطني قسرا. وفي هذه الحالة، لا يهم كثيرا أن يصنف القانون الداخلي هذا الإجراء تحت مسمّى ”الطرد“ أو ”الإعادة القسرية““().
	25 - وخلاصة القول إن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تف بواجبها المتمثل في إبلاغ السيد ديالو بقرار طرده. بل والأسوأ من ذلك أنه في يوم إبعاده الفعلي، ”قدمت له معلومات مغلوطة مؤداها أن ”إعادته القسرية“ مبعثها ”وضعه غير القانوني““، الأمر الذي يؤكد قطعا ”عدم احترام شرط الإبلاغ الذي تنص عليه الفقرة 2 من المادة 9 من العهد في هذه النازلة“().
	3 - واجب الإبلاغ بمسوغ الطرد()

	26 - لئن كانت المحكمة ترى أن ”الاعتقال والاحتجاز بهدف تنفيذ قرار طرد صادر عن السلطة المختصة لا يمكن اعتبارهما ”تعسّفا“ من منظور [أحكام العهد والميثاق الأفريقي ذات الصلة بالموضوع]“()، فإنها تعلن مع ذلك أنه لا يسعها إلا أن
	”تلاحظ أن قرار الطرد نفسه لم يكن معلّلاً بالدقة الكافية، (...) غير أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تتجشم طوال العملية عناء الإدلاء بمسوغات تكفل توفير أساس مقنع لطرد السيد ديالو (...) وفي هذه الظروف، فإن الاعتقال والاحتجاز بهدف إتاحة تنفيذ تدبير الطرد المذكور، الذي لا يستند إلى أي أساس يمكن الدفاع عنه، لا يمكن وصفهما إلا بكونهما تعسفيين من منظور الفقرة 1 من المادة 9 من العهد والمادة 6 من الميثاق الأفريقي“().
	27 - وعقب الإقرار بصحة دفوع غينيا ”بأن حق السيد ديالو في ”أن يخطَر، وقت اعتقاله، بمسوغات هذا الاعتقال“، وهو حق مضمون في جميع الأحوال أيا كان مسوغ الاعتقال، قد تم إنكاره“()، أردفت المحكمة قائلة:
	”لم تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية أي مستند ولا أي دليل آخر من شأنه أن يثبت أن السيد ديالو قد أُخطر بمرسوم الطرد وقت اعتقاله في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أو أنه قد أبلغ بأي شكل من الأشكال، في تلك اللحظة، بمسوغ اعتقاله. وبرغم أن مرسوم الطرد يخلو هو نفسه من أي مسوغ دقيق وفقا لما أسلفنا (انظر الفقرة 72)، فإن موافاة السيد ديالو بهذا المرسوم وقت اعتقاله كانت ستشكل إخطارا كافيا، لأغراض الفقرة 2 من المادة 9 المذكورة آنفا، بمسوغات هذا الاعتقال، حيث ستبين للمعني بالأمر أن اعتقاله إنما هو لأغراض إجراء الطرد، وستتيح له، عند الاقتضاء، تفعيل الإجراءات المناسبة للطعن في شرعية المرسوم. بيد أنه لم يحصل على أي معلومات من هذا القبيل؛ ولم تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية أي دليل يثبت تاريخ إخطار السيد ديالو بالمرسوم برغم قدرتها على ذلك من حيث المبدأ“().
	4 - منع معاملة الأجنبي موضوع الطرد معاملة سيئة()

	28 - دفعت غينيا بوقوع انتهاكٍ لمنع معاملة الشخص المحروم من حريته معاملة سيئة، متذرعة بأحكام المادة 7 والفقرة 1 من المادة 10 من العهد، والمادة 5 من الميثاق الأفريقي. ولم تذهب المحكمة إلى حد الحكم لصالح هذا الطرف في النزاع، نظرا إلى عدم ”إثباته بشكل مقنع بما فيه الكفاية أن السيد ديالو تعرض خلال احتجازه لمعاملة من هذا القبيل“()، بيد أنها أكدت أن ”حظر أشكال المعاملة اللاإنسانية أو المهينة يندرج قطعاً ضمن قواعد القانون الدولي العام الذي يتعين أن تحترمه الدول في جميع الأحوال، بل وحتى خارج نطاق أي التزام تعاهدي“().
	5 - واجب القيام دونما إبطاء بإخطار السلطات القنصلية للدولة الأصلية للأجنبي المحتجز لأغراض الطرد()

	29 - ترى غينيا أن أحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية()، التي تلزم السلطات المختصة في الدولة التي يقيم فيها الأجنبي بأن تقوم - بناء على طلب هذا الشخص - ”بإخطار المركز القنصلي للدولة الموفِدة دونما إبطاء، إذا جرى اعتقال أحد مواطني هذه الدولة في منطقة اختصاص المركز القنصلي، أو حبسه أو وضعه رهن الحجز التحفظي أو احتجازه بأي شكل آخر“، كان مصيرها التجاهل عندما ألقي القبض على السيد ديالو في تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وكانون الثاني/يناير 1996: فالمعني بالأمر لم يبلّغ ”دونما إبطاء“ بحقه في التماس مساعدة السلطات القنصلية لبلده().
	30 - وأنكرت جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه الادعاءات، واحتجت قائلة: أولا، إن الطرف المدعي لم يقم الدليل على أن السيد ديالو طلب من السلطات الكونغولية أن تخطر المركز القنصلي الغيني دونما إبطاء بشأن حالته؛ وثانيا، إن سفير غينيا في كينشاسا كان على علم باعتقال السيد ديالو واحتجازه؛ وثالثا، فقد تم إبلاغ المعني بالأمر ”شفويا“، حال وضعه رهن الاحتجاز، بأن بوسعه أن يلتمس المساعدة القنصلية من دولته().
	31 - غير أن المحكمة أشارت، مؤكدة اجتهادها القضائي في قضية أفينا ومواطنون مكسيكيون آخرون (المكسيك ضد الولايات المتحدة الأمريكية)()، إلى أن سلطات الدولة التي تقوم بالاعتقال هي المسؤولة عن
	”القيام تلقائيا بإبلاغ الشخص الذي ألقي عليه القبض بحقه في التماس إخطار قنصليته بالأمر؛ وأن عدم تقديم هذا الشخص لأي طلب بهذا الشأن، لا يبرر عدم احترام واجب الإبلاغ الذي يقع على عاتق الدولة التي تقوم بالاعتقال، بل وقد يعزى عدم تقديم الطلب في بعض الحالات إلى عدم إبلاغ الشخص بحقوقه في هذا الصدد (...) وعلاوة على ذلك، فإن حصول السلطات القنصلية لدولة جنسية الشخص المعتقل على معلومات بسبل أخرى بشأن إلقاء القبض على هذا الشخص لا ينفي انتهاك واجب إبلاغه بحقوقه ”دونما إبطاء“، عند حدوث هذا الانتهاك“().
	32 - ومن ناحية أخرى، ففي ما يتعلق بتأكيد الطرف المدعى عليه بأنه أبلغ السيد ديالو بحقوقه شفويا، لم تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية أي ”دليل يُذكر لتدعيم زعمها“. لذلك، خلصت المحكمة إلى أن هذا البلد انتهك الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية().
	6 - واجب احترام حق الأجنبي موضوع الطرد في الملكية()

	33 - من المؤكد أن الأمر يتعلق بنقطة كانت موضع دراسة طويلة ومتأنية من لدن المحكمة. ولا غرابة في ذلك ما دامت تشكل لب المنازعة. غير أن حكم المحكمة ليس منزها عن الانتقاد في هذه النقطة.
	34 - فقد أكدت غينيا أنه بالنظر إلى الظروف التي تم فيها تنفيذ الطرد بحق السيد ديالو، فإن هذا الطرد ”قد انتهك حقه في الملكية“، على النحو المكفول في المادة 14 من الميثاق الأفريقي، حيث أجبر المعني بالأمر على مغادرة الأراضي الكونغولية، تاركا وراءه النصيب الأوفى من ممتلكاته(). وزعمت غينيا تحديدا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لم تف بالتزاماتها الدولية عندما
	”حرمت [السيد ديالو] من ممارسة حقوقه في الملكية وفي مراقبة وإدارة الشركتين اللتين [كان قد] أنشأهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واللتين كان شريكا وحيدا فيهما، وذلك بمنعه من مواصلة استرجاع العديد من الديون المستحقة للشركتين المذكورتين من جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسها ومن شركاء متعاقدين آخرين، عن طريق قيامها بالمصادرة الفعلية لأملاك السيد ديالو“().
	35 - ولن ينظر هذا التقرير في المظالم المستندة إلى الانتهاك المزعوم للحقوق المتعلقة بإدارة الشركتين، وحق مراقبة وفحص ما تنفذه الإدارة من أعمال، وحق السيد ديالو في ملكية أسهم شركتيه، حيث استبعدتها المحكمة بسهولة بالاستناد، في ما يتعلق بوجه خاص بالحق في ملكية أسهم شركتيه، إلى الحكم الصادر عام 1970 في قضية شركة برشلونة لمعدات الجر (Barcelona Traction)().
	36 - وأكدت غينيا بالإضافة إلى ذلك أنه، وفقا لما أشارت إليه المحكمة في حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2007 بشأن الدفوع الابتدائية التي قدمتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، ”فمن المستحيل تقريبا التمييز بين السيد ديالو وشركتيه سواء بحكم الواقع أو القانون (C.I.J. Recueil 2007(II), p.604, par.56)“().
	37 - وخلصت المحكمة بالفعل، بعد دراسة متأنية للحجج المقدمة، إلى أن ”السيد ديالو كان يدير شركتيه ويراقبهما بشكل كامل“ وعلى نحو مباشر أو غير مباشر()، وأنه كان ”المدير الوحيد لهاتين الشركتين ويعمل لحسابهما، سواء وقت إلقاء القبض عليه أو بعد طرده“(). ولكنها أشارت، على غرار حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2007، إلى أن الشركات الخاصة المحدودة المسؤولية، وشركتا السيد ديالو في زمرتها، تتمتع في القانون الكونغولي
	”بشخصية قانونية مستقلة ومتميزة عن شخصية الشركاء، ولا سيما من حيث إن أصول الشركاء منفصلة تماما عن أصول الشركة، وإن مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة إنما هي بمقدار إسهامهم فيها. والحاصل أن أصول الشركة وخصومها تجاه الغير تقع في نطاق حقوق هذه الشركة وواجباتها على التوالي. وفي هذا الصدد، شددت المحكمة في قضية برشلونة لمعدات الجر (Barcelona Traction) على أنه ”ما دامت الشركة قائمة، فلا حق للمساهم في أصول الشركة“ (C.I.J Recueil 1970, p.34, par. 41). وتلك هي القاعدة الأساس السارية في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بشركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة (C.I.J Recueil 2007 (II), p.106, par. 63)“().
	38 - وبعد توصل المحكمة إلى هذا الاستنتاج، أشارت إلى أنها أعلنت ”في حكمها الصادر في 24 أيار/مايو 2007 عدم مقبولية الطلبات المتعلقة بأي حقوق أخرى غير الحقوق الخاصة التي يتمتع بها السيد ديالو بصفته شريكا، وبالتالي، لم يعد بمقدورها أن تنظر فيها“. فالمحكمة تصر إذن على ”التمييز بشكل دقيق بين الانتهاكات المزعومة لحقوق الشركتين المحدودتي المسؤولية موضع الدعوى والانتهاكات المزعومة للحقوق الخاصة للسيد ديالو بصفته شريكا في هاتين الشركتين (انظر C.I.J Recueil 2007 (II), p. 605-606, par. 62-63)“، وهي ترى أن هذا التمييز ”قد يبدو مصطنعا“، لكنه يظل ”مبررا قانوناً“ في رأيها(). واستنادا إلى هذا التمييز، ففي ما يتعلق بحق السيد ديالو في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لشركتيه والتصويت فيها، توصلت المحكمة إلى استنتاج مثير للدهشة، حيث خلصت، بعد التذكير مع ذلك بأن الأمر - القانون الكونغولي رقم 66-341 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1966 يُلزم الشركات التي يوجد مقرها الإداري في جمهورية الكونغو الديمقراطية بأن تعقد اجتماعات جمعيتها العامة في الأراضي الكونغولية، إلى أنه ”ليس ثمة دليل بأن السيد ديالو واجه عوائق حالت دون دعوته إلى عقد اجتماعات الجمعية العامة من الخارج، بصفته مديرا أو شريكا“().
	39 - فهذه الحجة واهية، أو هي على كل حال غير مقنعة()، حيث أشارت المحكمة نفسها إلى الظروف التي تم في ظلها طرد السيد ديالو من جمهورية الكونغو الديمقراطية. فأي فائدة كان سيجنيها السيد ديالو من الدعوة، انطلاقا من الخارج، إلى عقد اجتماع جمعية عامة يجب أن تُعقد وجوبا في الأراضي الكونغولية، علما بأنه لا تحق له الإقامة في هذا البلد، وبالتالي، ليس بوسعه أن يشارك شخصيا في الجمعية العامة المذكورة؟ وفي هذا الصدد، تقر المحكمة في جزء آخر من حكمها بأنه ”من المرجح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، عندما أقدمت على طرد السيد ديالو، قد حالت دون مشاركته شخصيا في أي اجتماع محتمل للجمعية العامة، لكن المحكمة [سرعان ما تردف قائلة إنها] ترى أن عائقا من هذا القبيل لا يعادل حرمان السيد ديالو من حقه في المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت فيها“(). ومؤدى هذه الحجة أنه كان بمقدور السيد ديالو أن يعيّن ممثلا له في هذه الاجتماعات. ولكن، كيف كان سيتسنى له أن يفعل ذلك جديا علما بأنه هو الذي يدير ويراقب بشكل ”تام“ وعلى نحو مباشر أو غير مباشر شركتيه اللتين كان هو ”مديرهما الوحيد“ على نحو ما اعترفت به المحكمة نفسها؟
	40 - وبغض النظر عن تعليل المحكمة إزاء هذه النقطة، يبدو أنها تعتبر، ولو ضمنا، أنه لا بد للدولة الطاردة أن تحمي حق الأجنبي المطرود في الملكية.
	7 - ثبوت المسؤولية وجبر الضرر()

	41 - ثبت للمحكمة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية مسؤولة في بعض الجوانب عن عدد من الأفعال غير المشروعة دوليا المتعلقة بطرد السيد ديالو من هذا البلد. وقد أعلنت المحكمة بالفعل أنها ”بعد استنتاجها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قد انتهكت الالتزامات المنوطة بها بموجب المادتين 9 و 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 6 و 12 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك الفقرة 1 (ب) من المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (انظر الفقرات 73 و 74 و 85 و 97 أعلاه)، صار من واجبها أن تقرر الآن، في ضوء المذكرات النهائية التي قدمتها غينيا، العواقب الناجمة عن هذه الأفعال غير المشروعة دوليا التي تترتب عليها المسؤولية الدولية لجمهورية الكونغو الديمقراطية“(). وبعد التذكير بالنظام القانوني الناظم لجبر الضرر والقائم على التمييز بين المبدأ المكرس في قضية معمل شورزو، الذي يذهب إلى أن الجبر يجب أن يسعى قدر الإمكان إلى ”محو جميع آثار الفعل غير المشروع واستعادة الوضع الذي كان سيسود في أغلب الظن لو أن الفعل المذكور لم يرتكب“()، وبين المبدأ التي تمت الإشارة إليه مؤخرا في سياق قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي)، والذي يذهب إلى أن جبر الضرر يمكن أن يأخذ ”شكل التعويض أو الترضية، بل وحتى التعويض مقرونا بالترضية“()، بتت المحكمة في الدعوى على النحو التالي:
	”نظرا إلى الظروف الخاصة المحيطة بهذه الحالة، ولا سيما الطابع الأساسي الذي تتسم به الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان التي جرى انتهاكها، واعتبارا لطلب جبر الضرر في شكل تعويض الذي تقدمت به غينيا، ترى المحكمة أنه علاوة على ثبوت وقوع الانتهاكات المذكورة قضائيا، ينبغي أن يكون جبر الضرر لغينيا بسبب الأضرار التي تكبدها السيد ديالو في شكل تعويض“().
	42 - ومجمل القول إنه اعتبارا لما تتمتع به قرارات المحكمة الدولية من قوة القانون، فإن هذا الحكم الصادر في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 يرسخ القواعد القانونية التي تسند مشاريع المواد التي يقترحها المقرر الخاص في تقاريره الثالث والخامس والسادس، وأيضا في الإضافتين إلى التقرير السادس.
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